حـــزب الكـــرامة 
وثائــق التأسـيــس
·  مقدمة البرنامج 
· البرنامج السياسى
· مبادرات للتقدم
· لائحة النظام الداخلى
مقدمة برنامج حزب الكرامة
تفجرت ثورة 25 يناير2011 لتعيد إيماننا من جديد بقدرة الشعب المصرى على أن يغير واقعه  بنفسه، ولتثبت ان التغيير الحقيقى لن يأتى إلا بالجماهير وللجماهير وحدها، جاءت رغم مرور سنوات طويلة تصور فيها البعض ان مصر وشعبها فقد القدرة على المبادرة والفعل وعلى إحداث التغيير، ولكن من ينظر فى تاريخ الوطنية المصرية يجد ان هذه الثورة ليست حلقة منفصلة بذاتها عن الحلقات التى سبقتها بداية من ثورة عرابى حتى ثورة 1952 ثم ثورة يناير 2011 التى جاءت متشابهة مع ثورة يوليو فى أغلب أهدافها وأهمها العدالة الاجتماعية ومبدأ الاستقلال الوطنى، وأثبتت ثورة يناير أيضا صحة إيماننا بفكرة الوطنية الجامعة التى تقوم على وحدة الشعب بمسلميه ومسيحييه كنسيج واحد ومتسق، تلك الفكرة التى تقوم على مصالح الوطن ومصالح المواطن والتى تعد تعبيرا حقيقا عن فكرة الناصرية وهو ما أكده أستاذنا الدكتور/ جمال حمدان بقوله " الناصرية هى المصرية كما ينبغى ان تكون ... مع احتفاظ كل مصرى بحقه المطلق فى رفض عبد الناصر لان المصرى ناصرى قبل الناصرية وبعدها وبدونها " .
واساس هذا النسيج الوطنى الواحد هو الإسلام الحضارى، الذى لا ينفصل عن متغيرات العصر وتيارات التحديث التى لا تتعارض مع هويتنا الحضارية تلك الهوية التى تعد العروبة هى حجر الزاوية فيه والتى تعد نقطة الإنطلاق لأى نهضة او تغيير، وهو ما اثبتته الثورات العربية المتلاحقة التى أنطلقت من وحدة الأمة العربية ووحدة تاريخها وبالتالى وحده مصيرها، وان الثورة التى قامت فى تونس قد فتحت الباب لثورة مصر والتى جاءت بدورها لفتح كل الأبواب أمام باقى الثورات  العربية التى جاءت بعد ثورة مصر.
ووحدة مصير الأمة ظهرت ايضا فى وحدة مصالح هذه الأمة وبالتالى وحدة أعدائها وتحالفهم لمحاولة وأد هذه الثورات او محاولة استغلالها، التحالف الذى بين قوى الرجعية والتخلف والاستبداد داخل كل قطر عربى وبين قوى الاستعمار بمختلف صوره والمتحالف مع الصهيونية .
وبالتالى فإن نجاح الثورة كمشروع حقيقى للتغيير وللنهضة لن يكتمل الإ بوضع هدف الاستقلال الوطنى نصب أعيننا وحتمية  الخروج من التبعية للمشروع الأمريكى الصهيونى والمشاريع المنبثقة عنه مثل مشروع الشرق الأوسط الكبير والجديد وغيره، وذلك من أجل تمهيد الطريق نطرح مشروعنا الوطنى المستقل عن اى مستعمر غربى او شرقى، قديم او جديد ، وان هذا الاستقلال لن يكتمل الا بمواجهه المشروع الصهيونى الذى لا يستهدف فقط حدودنا بل يستهدف ايضا وجودنا وحياتنا، ولا يستهدف فقط بتر فلسطين من جسد أمتنا والاستيلاء عليها بل يستهدف وجود مصر ذاته ايضا. وعلينا ان ندرك جميعا ان عودة مصر للصراع العربى الصهيونى لن تأتى الا بإسقاط مشروع كامب ديفيد الذى نعنى به المعاهدة وما تبعها من مشاريع لتأمينها وتدعيمها مثل بيع القطاع العام وايضا تجفيف الحياة السياسية والفكرية والثقافية إلا ممن لديه استعداد لقبول وجود الكيان الصهيونى والتعايش معه، مرورا بوأد الحركة الطلابية فى الجامعات المصرية، وأيضا تزييف الوعى  العام عن طريق توجيه وتقييد الإعلام والثقافة والسيطرة عليهما.

وهدف استقلال الوطن لا ينفصل بأى حال من الأحوال عن مصلحة وكرامة المواطن، فلا استقلال وطنى بدون ان ينعكس ذلك على حياة المواطن، ولا حياة كريمة للمواطن بدون كفاية فى الإنتاج والدخل وعدالة حقيقية فى توزيع الدخل بشكل متكافئ  على كل المواطنيين، ولن تتحقق تلك العدالة الاجتماعية  بدون عودة  الدولة  لمباشرة دورها الحقيقى والفاعل فى قيادة  خطة للتنمية المستقلة التى يقود تنفيذها القطاع العام القوى والمنتج  الذى لابد من استرداده وإعادة بنائه من جديد، ويعاون القطاع العام قطاع تعاونى حقيقى وقطاع خاص قائم على أساس الرأسمالية الوطنية وليست المستغلة أو التبعية للرأسمالية العالمية.
والعدالة الاجتماعية لا تنفصل عن الديمقراطية، التى بدونها تنحرف السلطة عن تحقيق مصالح واحتياجات المواطنين ويصبح هدفها تحقيق مصالح فئة أو طبقة معينة فى المجتمع وبدون الحرية والديمقراطية فلن تتحقق كرامة المواطن والتى لابد ان يكون بدايتها توفير لقمه العيش والأمن له عملا بقول الله تعالى " فليعبدوا رب هذا البيت الذى أطعمهم من جوع وامنهم من خوف" صدق الله العظيم.
وعلينا أيضا الا ننخدع  بما تحقق الا أقل القليل وان الطريق مازال طويلا للبناء، وكما قامت الثورة بكتلة التغيير التى تحدثنا عنها، فينبغى علينا أيضا بناء كتلة للبناء تقوم على نفس الثوابت الوطنية والاجتماعية التى يتحدث عنها برنامج حزب الكرامة والذى ثبتت صحة أفكاره من خلال ثورة 25 يناير.
البرنامج السياسى
لسنا مجرد حزب يضاف ، بل حركة تجمع ، تصون ولا تبدد ، تعتز بحضارة الأمة ووحده النسيج الوطنى ، وتدرك تواصل الأجيال والمدارس فى ملاحم الكفاح والنهضة، ننطلق من عروبة مصر، ونستند إلى مطامح الأكثرية الساحقة من الشعب ونستلهم أشواق الناس للتوحيد والمساواة والحرية والتقدم  ولا نتوه فى دروب وفروع تلهى عن الأهداف الكبرى الجامعة، ولا ندخل فى سجال عقيم يفتت تماسك المجتمعات ويذهب بريح الأوطان، ولا نقف على أطلال الماضى، بل نتطلع لاقتحام المستقبل، ونتقدم بخطى واثقة عارفة، لكسر الأطواق والخروج من سجن الهزائم ونستمسك بنور الأمل نشق به ظلام اليأس ونؤمن بحق مصر وأمتها العربية فى النهضة الممكنة بحيوية أجيالها الجديدة على مطالع القرن الجديد والألفية الجديدة . 
لا نحلق فى فضاء من خيال ولا تشدنا قيود الجاذبية الأرضية الى ركام المذلة والهوان ونؤمن بالتجديد فى غير ما تبديد، نستلهم حكمة التاريخ فى انفتاح على لغات  العص، نصون الثوابت ونتفاعل مع المتغيرات، ونسعى لنهضة عظمى نبتعث بها الأمة من رقاد، نهضة بالاستقلال الشامل وتحرير الإرادة الوطنية وفك القيود الأجنبية المفروضة عليها، نهضة بتحرير الناس وتصفية مؤسسة الفساد وانتزاع الديمقراطية للشعب كله، نهضة بالتوحيد القومى وبناء مجتمع الوحدة العربية بصياغات شعبية مبدعة واعية، نهضة بالتنمية المخططة والاقتصاد الكفء المستقل المتكامل عربياً، نهضة بكفاية الإنتاج وعدالة توزيع الثروة ونشر مظلة الضمان الاجتماعى وفاءً بحقوق أوسع فئات الشعب واعرض طبقاته، نهضة بكسر الاحتكار فى مجالات الذرة والفضاء وبقفزة علمية وتكنولوجية هائلة تجتمع لها كافة الطاقات والقدرات والإمكانيات، نهضة بتجديد الذات الحضارية وحمايتها من جمود الانغلاق ومخاطر الذوبان ووصل ما انقطع من موراريثنا  الحية والانفتاح الواثق على حقائق العصر وعلومه ومنجزاته وثوراته جميعاً، نهضة بعقد اجتماعى جديد يعيد تنظيم البيت الوطنى ويجدد دساتيره ومواثيقه، نهضة بعقد قومى جديد يعيد تنظيم  البيت العربى نهضة بعقد حضارى جديد تؤكد به مصر دورها القيادى الطبيعى فى وطنها العربى وعالمها الإسلامى المترامى الأطراف، نهضة تؤهل مصر لدور تستطيعه فى تغيير العالم وجعله أكثر إنسانية وتوازناً وعدالة بمد الجسور مع شعوب وحضارات الشرق والجنوب فى مواجهه طغيان غربى عصف واستبد. 
ونؤمن انه لا نهضة بدون التغيير ونثق بقدرة الأمة حين تستيقظ عقوله وتنطلق طاقاتها وتتراص صفوفها. فالأمة التى حققت ما كان تقدر على صنع ما يكون؛ أمة المجد والعزة والكرامة تقدر على صنع الغد الأفضل، ونحن ننتسب لأعظم ما فى هذه الأمة ننتسب لقدرتها الفائقة على التحمل والصبر والكيد للظالمين، ننتسب لعبقريتها الفياضة فى دماء شهدائها وعرق كاديحها وعقول ووجدان المؤمنين بأقدارها، ننتسب لحقائق الجغرافيا والتاريخ والمقدرة على التفاعل الكفء مع فوران الدنيا من حولنا، ننتسب لقدرة إنسانها الحرعلى رفض المذلة والهوان والقهر والفساد والعجز، لقد آن لنا ان نرفع الرأس وأن نحطم القيود وآن لنا ان نستمسك بـ "العروة الوثقى" التى تشفع كرامة الناس بكرامة الوطن وكرامة الأمة. 
الكرامة : وطنية جامعة
· اول قولنا : إننا نعتز بتراث  الأمة، ونؤكد على وحدة الشعب بمسلميه ومسيحيه واتصال نسيجه الاجتماعى التاريخى، ونؤمن بحق المواطنة الكاملة للجميع ونعد حركتنا امتداداً نامياً لخط التفاعل الخلاق بين الوطنية المصرية والقومية العربية والإسلام الحضارى فى انفتاح على تيارات العصر وثورات العلم والتكنولوجيا ، وننحاز لأغلبية الشعب من الفقراء والقوى العاملة والمنتجة والأجيال الشابة، ونسعى لإعادة بناء مصر على قواعد الاستقلال والديمقراطية والكفاية والعدل وتأهيلها لقيادة حركة التوحيد العربى والتضامن الإسلامى وبناء "تحالف المستضعفين" من شعوب وحضارات الشرق والجنوب فى مواجهة طغيان الهيمنة الغربية الأمريكية.
· وأول سعينا : كتلة تاريخية تضم الأكثرية الساحقة من الشعب، نعبر عن مصالحها المشروعة فى النهضة والتقدم والعدالة ونؤكد على هويتها الجامعة المتسقة، فلا تناقض بين الانتماء للوطن أو العروبة أو الدين وحب المصرى لمصر لا ينفى عنه إيمانه كمسلم او كمسيحى والانتماء لمصر لا يجب الانتماء للأمة العربية، والكل شركاء على قدم المساواه فى الحضارة العربية الإسلامية. إنها دوائر انتماء متداخلة ومتكاملة وهى طبقات متراتبة فى جيولوجيا التكوين التاريخى للأمة ومحاولات إثارة القتال أو افتعال التصادم بين جوانب الانتماء الواحد محكوم عليها بالفشل فهى محاولات يائسة لتمزيق ما لايمزق وهى محاولات آثمه لهدم حضارة التوحيد ومنجزاتها عبر التاريخ ففى ظل حضارة التوحيد نشأت وتطورت قيم المساواة التى لا تعنى المماثلة، المساواه تعنى ان تتساوى الفرص وتتكافأ كأساس مقبول للثواب والعقاب فى الدنيا والآخرة… ونحن مع أغلبية الشعب الحالمة بمجتمع الوحدة والمساواة، نحن أغلبية الشعب المهاجر الى المثال المنشود نحن مع الكثرة الكادحة المنتجة  ضد القلة المسيطرة، وتلك هى الكتلة التاريخية التى نعتصم بشعابها ومصالحها وهويتها الجامعة.
· وأول إيماننا: عروبة مصر، والعروبة ليست اختيارا ولا اضطرارا، وعروبة مصر هى أم الحقائق فى كتاب الجغرافيا والتاريخ ولا مجال لمنازعة عروبة مصر بالفرعونية ولا بغيرها فعروبة مصر كامنة فى نسيجها واتجاهات حركتها قبل الفتح العربى بالآف السنين،  موضع مصر أتاح لها ان تكون أول دولة فى التاريخ وبيئتها الفيضية الغامرة جعلتها السابقة الى القانون والنظام والحضارة، وإمبراطورية مصر كانت الأولى واستمرت قرابة الألف عام ولم تكن مصر بالموقع فى عزلة عن محيطها الذى يعرف الآن باسم الوطن العربى وقبل ميلاد دولة وحضارة مصر كان عصر الجليد ومع ذوبان الجليد ذابت المنطقة كلها فى هجرات وتفاعلات ثقافية مبكرة، كان الاختلاط العرقى قاعدة للتدخل والتقارب وتوالت تجليات الاحتكاك فى اللغة ومعارك البقاء بين اللغة المصرية القديمة واللغه العربية فظهرت "عشرات آلاف" كلمة مشتركة فى سياق التفاعل السامى – الحامى، وكانت مصر فى عزها الأول تدق على باب عروبتها فى إلحاح وثبات وكانت معاركها الكبرى أشبه بدوريات استطلاع وبحث متصل عن قدر عربى تأخر اكتماله لآلاف السنين .وكانت أعظم معارك مصر فى الشرق، حدث ذلك مع " مجدو" تحتمس و " قادش " رمسيس، بعدها وقعت مصر فريسه لأطول مراحل استعمار فى التاريخ وجاء الفتح العربى ليرفع عنها نير احتلال يونانى رومانى دام ألف عام، كانت مصر الصابرة تقدم قوافل الشهداء، وكانت تلتف حول عقيدة التوحيد فى الكنيسة القبطية الصامدة، كانت مصر ملجأ وملاذا للسيد المسيح وبشارة القديس مرقس كاتب الأنجيل الثانى، ومع الفتح العربى أصبحت هى – أيضا – الملجأ والملاذ لعقيدة الإسلام الخاتم، وبعد الفتح – فى القرن السابع الميلادى – حدث السابقة أعظم تطور قطعى فى حياه مصر الثقافية والروحية ودخلت عناصر من المراحل السابقة فى شخصية مصر العربية المكتملة، أصبح الكل عربا وافدين أو أصليين مسلمين أو مسيحيين، وأنعقدت الزعامة لمصر رغم انها لم تكن داراً لخلافة، وتوالت أعظم معارك مصر دفاعا عن ديار العرب والسلام، فى معارك "حطين " " وعكا " وبرارى الدلتا التى هزمت حملات الفرنجة التى تخفت زورا وراء نصرة الصليب وهزمت حملات المغول فى "عين جالوت" وانتفضت عـــلى عهـــــود العجــز والظلام التركى بحركة على بك الكبير لضم الشام أواسط القرن الثامن عشر، وتأكد الدور القيادى لمصر عربياً بحملات محمد على، وإبراهيم باشا لفتح السودان وضم الجزيرة والشام وشمال إفريقيا، وكادت الخلافة تعود للعرب بقيادة مصر لولا ان تدخل التحالف الغربى لمنع سقوط الأستانة كانت حركة مصر عربية بحقائق الجغرافيا والتاريخ كانت كذلك رغم ان حكامها كانوا غير المصريين او من غير العرب، كانت مصر تمصرهم وتعربهم بالسنن والطبائع والطموح، ثم فرضت عليها العزلة بالإستعمار الأوربى لعقود طويلة مريرة، وحين تحررت مصـر عادت الــى دورها العربى بقيادة جمال عبد الناصر.
· وأول مرجعنا: تراث وإنجازات وملامح النهضة الحديثة فى مصر، ونحن لا ننطلق من تصورات أيديولوجية بقدر ما نقرأ الحقائق كما جرت ونستخلص الدروس وقوانين الحركة العامة وطبيعة ان نهضة مصر او كبوتها ظلت هى مقياس الراجح لحال العرب بعامة والقصة ليست وليدة ظروفنا الآن. ولا هى قصر على شواهد الماضى القريب فقد كان طبيعتها ان تكون مصر اقدر على التجدد الذاتى، فلها مزايا فريدة فى الموقع والموضع الجغرافى، ولها الحق التاريخى الثقافى الممتد عشرات القرون وقد تزايدت كثافة دورها القيادى على مسرح المنطقة بعد تداعى أدوار دمشق وبغداد وتعثر الأستانة، كانت مصر هى التى هزمت حملات أوربا  باسم الصليب التى استمرت أكثر من مائتى عام، وكانت مصر هى التى ردت حملات المغول التى اجتاحت بغداد وأنهت حكم العباسيين، ورغم انها تحولت الى جزء من الخلافة العثمانية، فقد حافظت مصر على استقلالها التقليدى المستقر فى ظل أدوار الخلافة المتتابعة ودعم دور مصر، ان خلافة الأستانة راحت تترنح تحت ضربات أوروبا بنهضتها البازغة، كانت أوروبا الاستعمارية قد حققت نجاحها الأولى باكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح، ثم نجحت أوروبا فى تقليم أظافر القوة العثمانية، ثم اتجهت أوروبا بميراثها العدوانى لاحتواء القلب العربى الإسلامى وكانت حملة نابليون على مصر طليعة الزحف، ولم تكن الحملة الفرنسية حين جاءت الى مصر سنه 1798، لم تكن هى التى صنعت اليقظة العربية، وإنما وجدت الأزهر يموج بتيارات جديدة تتعدى جدرانه الى الحياة فى مصر كلها، كان الشيخ حسن العطار – أستاذ رفاعة الطهطاوى – يقود حركة تجديد فى مؤسسة الأزهر التعليمية، وترافق التجديد مع بواكير نهضة سياسية واقتصادية على عهد المملوك على بك الكبير منذ أواسط القرن الثامن عشر، ورغم قسوة وفظاظة حملة نابليون (الذى قتل 300ألف مصرى، بينما لم يكن عدد سكان مصر وقتها يزيد عن 2.5 مليون نسمة)، رغم ذلك ذهبت الحملة كالزبد الذى يذهب جفاء، وقاد الأزهر حملة مقاومة شعبية أنهت الاحتلال الفرنسى فى ثلاث سنوات فقط، وتلك تجربة بليغة تثبت حيوية الشعب المصرى وقتها، بعدها بقليل بدأت تجربة النهضة الأولى مع دولة محمد على، قام الجيش العصرى الحديث وزيدت رقعة الأرض الزراعية، ونشأت حركة تصنيع ضخمة بمعايير زمانها، وسرعان ماتردد رجع الصدى فى أقطار عربية أخرى، وتوالت محاولات "بشير الثانى" فى لبنان، و"داود باشا" فى العراق، و" الباى أحمد" فى تونس، وسعت تلك التجارب كلها الى استقلال العرب عن الدائرة العثمانية الممعنة فى التخلف، وسعت حملات محمد على الى إمبراطورية عربية متحدة، ثم جرى العصف بالتجربة كلها مع توقيع معاهدة لندن1840، وتحولت مصر الى عزب وتكايا وإقطاعيات تحت سيطرة غربية تطورت الى احتلال بريطانى مباشر عام 1882، وانسحبت كرة النهضة من معمل الواقع الى مقاعد الجرس بعد هزيمة ثورة عرابى، كان التفكير فى النهضة يجرى دائماً تحت حد السيف الغربى، فقد تعرضت ثقافتنا الذاتية لتجربة صدام طويل دام مع الغرب وتعرضت ثقافتنا لفقدان التوازن فى تجارب تحديثها بين جوانبها المادية والمعنوية وكانت النتيجة: شيوع الإزدواج بين الموروث والوافد ثم كانت محاولات التجاوز أو "التوفيق الفعال" بين ثقافة الذات وحقائق العصر، والتوفيق الذى نقصده ليس وسطا حسابياً، التوفيق المقصود هو موقف نوعى أرقى يتجاوز نقائص نقيضين هما "الانغلاق على الموروث" و"الانغماس فى الوافد" وقد اكتسب التوفيق المقصود "فاعليته" من وثوق ارتباطه بتجارب ومحاولات النهضة فى التطبيق والفكر والسياسة، واستمر خط التوفيق الفعال متصلا من تجربة محمد على – وان شابها تقليد النموذج الغربى – الى ثورة جمال عبد الناصر، فقد دعا رفاعة الطهطاوى الى مفهوم الدولة الدستورية مع نبذ الاحتكار الاقتصادى الممنوع شرعاً، ثم جاء الدور الأبرز لمدرسة جمال الدين الأفغانى المرتبطة بثورة عرابى، والمؤثرة بامتياز فى تقاليد الحزب الوطنى بزعامة مصطفى كامل ومحمد فريد التى أكدت على مفهوم السلطة "المدنية"، وفرقت بوضوح بين شعارى "الجامعة الاسلامية" و"الخصوصية القومية للعرب"، وفى النصف الأول من القرن العشرين اتسعت قاعدة ازدواج بين الوافد والموروث. فى المجتمع والنخب، وظل تيار "التوفيق الفعال" حاضراً بقوة فى تجربة الحزب الوطنى وطلائعه المسلحة التى فجرت ثورة 1919، وربط الحزب بين الانتماء الوطنى والقومى والدائرة الإسلامية مع اهتمام متزايد بالعدل الإجتماعى، وجاءت حركات الأجيال الجديدة وفى قلبها امتدادات متطورة لخط "التوفيق الفعال" فى بيئة الحرب العالمية الثانية، وما أعقبها من تنامى حضور القضية الاجتماعية والقضية القومية، وجاء جمال عبد الناصر تجسيدا حيا ومبدعا لصيغة "التوفيق الفعال"، ومن موارد التوفيق الفعال تشكلت ملامح النهضة الناصرية: طليعة عسكرية متفاعلة مع التيارات الشعبية خاصة أجيالها الجديدة، عداء حازم للإستعمار، جهاز دولة قوى يشكل عمادا للتنمية المستقلة، سلطة مدنية تستند الى مصالح الشعب وطموحاته، استقلال سياسى تام، استقلال اقتصادى باشتراكية الكفاية والعدل تستند الى قاعدة اجتماعية من أصحاب المصلحة من التغيير "تحالف قوى الشعب العامل" والتى كان من ثمارها التوسع فى التعليم والبحث العلمى والصحة، وحدة عربية جامعة، ثم تضامن فعال فى الدائرة الاسلامية الإفريقية وحركة التحرر الوطنى على الساحة العالمية والتى عبرت عنها دول الحياد الايجابى وعدم الانحياز ... ولا نريد أن نعدد إنجازات الناصرية فى التطبيق، فهى أهم تجارب النهضة فى تاريخنا الحديث والمعاصر، وانتصاراتها مع إخفاقاتها  ملء السمع والبصر، ونحن نبدأ منها بالتاريخ ولا ننتهى اليها بالطبيعة، وندرك نواقصها الجوهرية التى حالت دون استمرارها وأدت الى الإنقلاب عليها، ندرك نواقصها: فى ظل غياب التنظيم الشعبى الكفء، وفرط الاعتماد على جهاز الدولة بمثالبه، وتضخم دور أجهزة الأمن. وبتضافر هذه العوامل الداخلية مع تربص الاستعمار والصهيونية والرجعية بالمؤامرة والعدوان على المشروع الناصرى، كانت النتيجة: انهاك الثورة بنكستين متتاليتين فى سبتمبر 1961 وفى يونيو 1967 .
صحيح: أن إجراءات الاستثناء من طبيعة الثورات، وصحيح أن ثورة عبد الناصر هى الأقل فى أرصدة التجاوز لو قورنت بأى ثورة سبقتها أو لحقتها فى التاريخ الانسانى على الإطلاق، وصحيح أن عبد الناصر تحمل مسئولية الهزيمة وإعادة بناء القوات المسلحة من نقطة ماتحت الصفر، كل ذلك صحيح وصحيح أيضاً: أن الجيش الذى بناه عبد الناصر هو الذى عبر الهزيمة فى ملحمة أكتوبر العظيم، كل ذلك جرى، لكن الثورة لم تستطيع البقاء فى السلطة بعد غياب عبد الناصر، الثورة كانت للناس أكثر مما كانت بالناس، وهذه هى ثغرة "الضعف" التى صدعت البنيان الشاهق . 
· وأول بدئنا : أننا لانقدم بديلا بالأيديولوجية، ونسعى الى بلورة الوطنية الجامعة، وقد آن لنا أن نسد الفرج ونردم الصدوع ونجرى مصالحات تاريخية يريدها الشعب وتزيد من تماسك وفاعلية طلائعها القادرة، وعلينا أولاً – أن نقص دابر التلاعب بمواريثنا الحضارية والروحية، ولعل أخطرها ذلك السجال الخبيث الهادم، بين ما يسمى بالعلمانية فى مقابل ما يسمى بالدولة الدينية، فالعلمانية التى تفصل الدين عن الدولة – وعن الحياة – لاموقع لها من الإعراب فى سياقنا الحضارى، ومفهوم الدولة الدينية – بالمقابل – إفتئات على اسلام الدين والدنيا، وانتهاك للشريعة وجهل بالتاريخ، العلمانية فكرة وتاريخاً جزء لايتجزأ من السياق الغربى، فقد تجاورت هناك سلطتان أحدهما دينية والأخرى زمنية، طغت سلطة الكنسية فى العصور الوسطى فكانت الدولة الدينية، وطغت سلطة الزمن فى عصر النهضة فكانت الدولة العلمانية، انها معركة حدثت هناك، وما من معنى لنقلها هنا، إلا إذا كان المجترون للعلمانية يريدون خلعنا من تاريخنا وحاضرنا ووضعنا فى أووبا العصور الوسطى، فليس فى الاسلام رجال دين ذوى سلطة بل علماء ومتفقهون ولا وساطة بين العبد والرب وليس فى الإسلام سلطة دينية، سلطة الإسلام مدنية خالصة تحكم بالعقل ومرجعيته الشرع، والموقف الصحيح هو التمييز – لاالفصل- بين معنى الدين ومعنى الدولة، ولامعنى للدولة الدينية أو العلمانية فى مجتمع يدين غالبه بالإسلام ويعتبره الكل ثقافتهم وحضارتهم المشتركة، وشرائع الأديان مع العلم والتقدم والعقلانية والمساواة والديمقراطية، والعقل هو وكيل الله عند الانسان، وقد وازنت حضارتنا بين الدنيا، والآخرة وجعلت صلاح الدنيا وعمارتها شرطاً لصلاح الدين والدنيا، ووازنت حضارتنا بين العقل والنقل مع إعطاء أولوية للعقل، ووازنت حضارتنا بين الدينية والدنيوية التى اختص بها العقل الانسانى يبدع فيها خلقاً وتطويراً، متسقاً مع المصلحة والشرع، وشمول الدين لايلغى العقل البشرى واجتهاداته الحرة الطليقة من كل قيد، وأغلب شمول الدين توجيهى عام تختلف صياغاته البشرية باختلاف الزمان والمكان والمصالح والاختيارات، ولا يجب ان يختلط معنى الشريعة مع معنى الفقه، فالشريعة وضع إلهى، والفقه مدارس واجتهادات عقلية غير ملزمة دينياً، وقد توقف التطور الفقهى منذ أغلق باب الاجتهاد قبل عشرة قرون ويزيد، ولا يجب ان تتحول نداءات تطبيق الشريعة الى مزايدات ومناقصات فى اسواق السياسة. فأغلب النخب وأغلب الجمهور مع التطبيق الصحيح وتتقنه القوانين القائمة مما يخالف قواعد الشريعة وحدود الشريعة لا تؤتى  ثمارها المرجوة لو طبقت فى عزلة عن التغيير السياسى والاقتصادى والاجتماعى الشامل، إنها بذلك تفقد شروط تطبيقها من الأصل. ولا يجوز ان تتخذ الشريعة وسيلة او تكئة لمصادرة حقوق المواطنة الكاملة لغير المسلمين. ولا معنى ولا مكان لفرض جزية او عقد ذمة كانت لها ظروف زالت من زمن فلكل حكم علة دار معها حيث توجد وحيث انتفى تنتفى، وإمبراطوريات الأديان لها ظروفها فى العصور الوسطى، ويختلف الأمر مع الدولة الحديثة التى ينتمى لها الكل ويدافعون عنها بالمبدأ القومى الجامع، والأصل فى الشرع: لهم مالنا وعليهم ما علينا، والمساواة هى دستور حياتنا التى نصنعها جميعا وندافع عنها بالجهد والتضحيات، وأى تمييز بين مواطن وآخر  باختلاف الدين مرفوض شرعاً ووضعاً، فنحن شعب واحد ومن مزيج واحد ومن قومية واحدة جامعة للعرب بإطلاق، ومواقف الكنيسة الوطنية الباهرة عنوان ساطع على اصالة الانتماء العربى للكل، نقول ذلك حتى لا تكون وحدة شعبنا الوطنية والقومية والحضارية محلا لجدال أو نزال، فالأجدى ان تنصرف جهودنا جميعاً لإنهاض الوطن والأمة، ونقطة البدء: إعادة صياغة العلاقة بين مدارس الفكر والعمل السياسى فى حياتنا، والنداء مفتوح للكل وللأجيال الوسيطة والشابة بالذات، مفتوح لنا فى حياتنا ولغيرنا فى المدرسة القومية، ومفتوح لأبناء المدرسة الليبرالية، ومفتوح لأبناء المدرسة الإسلامية، ومفتوح للمدرسة اليسارية.  وقد أعطت كل مدرسة لأمتها قدر ما استطاعت فى الظروف التاريخية التى نشطت وتطورت فيها وكان لكل منها سلبياته ونقائصه التى صنعتها نفس الظروف، وقد آن الأوان لإعادة صياغة العلاقات بين الأربعة فى ضوء الخبرة والتاريخ، وهى مهمة ملحة فى ظل واقع الهزيمة الذى يريد أعداء الامة ان يفرضوه عليها، ولا تستطيع مدرسة بمفردها ان تحمل عبء التحديات الجسام التى تواجهها الامة. 
والعلاقة الجديدة تتطلق من ان تتطلق الحقيقة الكاملة لا يحتكرها أحد، وترتكز على اعتراف الكل بالكل، وتستوجب نقداً ذاتيا أمينا شجاعاً يمارسه كل طرف ويعلنه على الملأ، وتلك ليست محض ضرورة أخلاقية او نزعة ديمقراطية اصلية، إنها أيضا ضرورة للإنفتاح على المستقبل والوفاء بشروطه، وضرورة لاكتساب وتعميق المصداقية لدى الجماهير، وهنا لا نعنى على أى نحو إلغاء الحدود بين القوى والمدارس، ولا التنكر لحقوقها البديهية فى التعدد المؤسسى، ولا نعنى وضع الرؤوس فى الرمال او التعامى عن خلافات طبيعية وموضوعية فليس ذلك ما نقصده. فالمقصود إدراك المشترك وفتح البصر والبصيرة على مساحات الإتفاق الممكنة فى بناء المستقبل عبر تخليص الوطن من التغريب والصهيونية والفقر والفساد والاستبداد. فالمقصود: صياغة مفهوم الـ "نحن" ليتجاوز ويتجاوز مع مفهوم الأنا والآخر ومن تفاعلهما تجنى الأمة أفضل ما يستطيع الكل ان يقدموه لها فى أزمتها الراهنة، والمصالحة التاريخية المطلوبة بين المدارس الأربعة – وغيرها – شرط تأسيس لحركة وطنية شعبية فاعلة المصالحة المطلوبة شرط جوهرى لتنظيم الجماهير الحرة ونيل حقوقها الطبيعية والدستورية.
والحركة الشعبية المطلوبة ليست محض ائتلاف بين مدارس الفكر والسياسة ولا مجرد حاصل جمع لأحزاب عاجزة ومقيدة. فرغم التغيير الصعب لا ينتج الإ من حاصل جمع أرقام آحاد مضروبا فى رقم الملايين من الجماهير، وهذا هو الدرس الواجب تعلمه من التاريخ فى وقائعه المتعدده على مر المراحل العديدة فى التاريخ المصرى، بدءا من الحركة الشعبية فى مقاومة ثورة يوليو 1952، والكفاح المسلح فى القتال، وغضبة 109 يونيو 1967 رفضا للهزيمة، وانتفاضة 19،18 يناير 1977، وأخيراً ثورة 25 يناير 2011، لقد كانت جميعها تعبيرا عن تحرك جماهيرى واسع ذابت فيه الطلائع وسط الجماهير. 
الكرامة : مشروع النهضة

ل انهضة لمصر بدون دورها القيادى فى التوحيد العربى كانت تلك حقيقة التاريخ وأعظم دروسه وتلك أيضا هى أقدار الجغرافيا والثقافة الجامعة ولو لم توجد القومية العربية فرضا، لخلقتها الوطنية المصرية خلقاً.
نهضة مصر – إذن – هى النهضة العربية بإجمال، ولا نستطيع ان نتحدث عن نهضة دون توفر شروطها، فالنهضة مقابل التخلف وبقاء الحال على ما هو عليه وقمة التخلف هو هدر الإمكانية، قمة التخلف هى اتساع المسافة بين الممكنات والحادثات، قمة التخلف: تنمية مشوهة تخدم الخارج ولاتعم آثارها على المجتمع ككل وتؤكد التبعية، وهو ما يحدث لنا – مع أمم من غيرنا – فى عالم يمور بسباق الأمم على مدارج التقدم والنهضة.
ولانريد أن نعلق عجزنا على أقرب شماعة، فالعالم يتغير بالفعل والدنيا هائجة مائجة لم تستقر بعد على مشهد ختام. العالم يتحول الى قرية صغيرة بالتطور الطفرى فى وسائل الاتصال وتدفق المال والاستثمارات وتحرير تجارة السلع والخدمات، وقبضة الكبار تكاد تخنق البشرية؛ الدول الصناعية السبع الكبرى تملك معظم من الناتج العالمى كله، واقتصاد العالم تسيطر عليه شركات متعددة الجنسيات. إن أكثر من مليار نسمة فى العالم تحت خط الفقر المطلق ونصف البشرية كلها تحت خط الفقر النسبى ومع التطور الهائل فى ثورات العلم والتكنولوجيا والمعلوماتي والاتصالات ( تنفق أمريكا سنوياً المليارات من الدولارات على التطور التكنولوجى والبحث العلمى) ومع التطور أصبح حجم الوحدات الصناعية يميل الى الصفر.
مع توحش حجم الاحتكارات المسيطرة، وتسيطر أمريكا وحدها على المادة الإعلامية فى العالم وهذه هى احدى الأدوات الرئيسية فى "عولمة" الدنيا أو "أمركتها"فى الحقيقة، والأدوات الأخرى موجودة ويضاف اليها فأمريكا تسيطر على حلف الأطلنطى الذى يتوسع شرقاً ويزحف جنوبا، وتسيطر على مجلس الأمن الدولى بعد انهيار المعسكر السوفيتى، ولها النصيب الأوفر فى صنع قرارات صندوق النقد والبنك الدوليين، وأضيفت لها – من أول يناير 1995 – منظمة التجارة العالمية "بسلطاتها الواسعة فى الضبط والقضاء وتنفيذ اتفاقات الجات لتحرير تجارة السلع والخدمات والأموال، وهكذا توفرت لأمريكا قوة قهر غير مسبوقة فى فرض ديكتاتورية السلاح والثقافة والسوق، ديكتاتورية مركبة بسطوة الإعلام وتفوق الاحتكارات والتكنولوجيا واستئثار بغالب القوة العسكرية والنووية وفى المقابل: دنيا واسعة تتقارب بينها المسافات وتحتدم فيها التناقضات وأمم تبحث لنفسها عن مواطن قدم فى الزحام، نعم، توافرت لأمريكا والغرب – عموماً – كل هذه السلطات الكونية، ولكن لم يمنع ذلك من نهضة الآخرين متى توافرت شروطها، والصين أحدث مثال، فهى تحقق أعلى معدل نمو اقتصادى فى العالم كله، وتقدم صياغة مختلفة؛ فالدولة أكبر شريك أقتصادى بالقطاع العام فى السوق وفى الصين تأكد دور الثقافات الذاتية فى بناء الاقتصاد فالجماعة موجودة مع المبادرة والاعتماد على الذات موجود مع انفتاح مقصود ومخطط له. وماليزيا، تلك الدولة التى رفضت روشتة البنك الدولى، واختارت طريقاً مستقلاً للتنمية يعبر عن خصوصية حضارتها الإسلامية المتفاعلة مع الحضارة الإنسانية، وكان ذلك نموذجاً تنموياً قادراً على الصمود والتطور، ونمور شرق آسيا مثل آخر مشهور. وأزمتها المالية لم تجذبها للخلف فقد جاوزت حد النهضة الصناعية والتكنولوجية بطريقة لا رجعة فيها، والمشترك الأعظم فى هذه التجارب وغيرها دور الدولة فى النهضة، وهو ما نجده أيضاً فى الهند وباكستان، الهند متوسطة القدرة الاقتصادية كسرت احتكار التكنولوجيا الذرية والصاروخية والإلكترونية والفضائية، وباكتسان الأفقر كسرت احتكار التكنولوجيا الذرية والصاروخية، وإيران فى الطريق والتطور قد يبدأ فى مجالات السلاح وسرعان ما يتمدد بالطبيعة – والعدوى – الى كل المجالات وهذه فقط مجرد أمثلة. المقصود: أن لا أحد ينهض بإذن، ولا أحد ينهض بخضوع لفروض القوة السائدة، لا أحد ينهض حسب كراسة الشروط والمواصفات، فلكل أمة طريقها الخاص للنهضة مهما تواصلت المشتركات، ولكل أمة طريقها فى القفز على سطح الدنيا بدلاً من الغرق فى قيعانها  وأقبيتها المظلمة. 
ومع عواصف سبتمبر 2001 فوق نييورك وواشنطن تأكد المغزى الرمزى  لقصف البنتاجون ومركز التجارة العالمى. وبصرف النظر عن الفاعلين فان ما جرى – بعد عواصف سبتمبر – وثيق الصلة بحركة تطور العالم  فى الثلاثين سنه الأخيرة بالذات. ذات الثلاثين سنة التى انقطعت فيها صلات أمتنا بنداءات النهضة. ذات الثلاثين سنة التى جرى فيها الإنقلاب على مشروع النهضة القومى العربى بقيادته الناصرية، ودخلت فيها أمتنا إلى النفق الطويل المظلم. وإن لم تخل الصورة من مشاهد مقاومة موحية؛ بينما كانت صورة العالم مختلفة فى النوع فقد تغير العالم فى هذه الثلاثين سنه كما يحدث فى خمسه قرون بدأت بسقوط غرناطة واكتشاف الأمريكيتين سنه 1492، كان العالم خلالها هو الغرب؛ كان الغرب منبع الإلهام فى نظريات السياسة والاقتصاد والثقافة، والمحل المختار للنهضة الطفرية المادية العلمية والتكنولوجية، فيما ظل  العالم الواسع محلاً للإنقطاع عن النهوض وللركود وسهولة العصف بقومياته وثقافاته ونهب ثرواته. وبعد الحرب العالمية الثانية بدا ان العالم الأوسع يتمرد على السيطرة الغربية الفاشية. ودار الصراع للسيطرة الملتفة عن بعد وعن قرب. وكانت حركة القومية العربية فى قلب العاصفة، وكانت النهضة فى مصر بذات مما يجاوز حدود صبر القوة الأمريكية  التى انعقدت لها سلطة القيادة فى السياق الغربى، وتواطأت نواقص الداخل مع شهوة الانتقام الأمريكى بقواعد الرجعية (العربية) وثكنته العسكرية المتقدمة ( إسرائيل )، لكن انكسار مشروع النهضة العربية لم يعن أنكسارا – مماثلا – على جبهات أخرى فى العالم الأوسع. ذات العالم الذى لعب الدور الأبرز فى صياغة تطلعاته. فقد نهض الشرق الآسيوى بالذات، واستقرت للمرة الأولى – فى تاريخ  الخمسة قرون – خريطة نهوض تضارع الغرب وتكسر احتكاره المادى والتكنولجى.

 والمغزى: تغيير حقيقى فى خرائط القوة وتهديد حقيقى متصل لوحدانية القطب الأمريكى الذى تزايدات شراسته بعد انهيارات موسكو وإعادة إلحاقها بسياقها الغربى السائد، وإيذانا بتحولات غير مسبوقة فى مداها وطبيعتها؛ فقد كان الاقتصاد الأمريكى يمثل نصف اقتصاد العالم عقب الحرب العالمية الثانية، وتراجعت مكانته الآن الى حدود 28% ، وكانت أمريكا وحدها تحتكر السلاح النووى، بينما التكنولوجيا النووية الان تتسع خرائط انتشارها جنوبا وشرقا.

 والمعنى: " القوة الصلبة " التى تستند إليها أمريكا تتراجع باطراد فى أوزانها النسبية، بينما " القوة الناعمة " – بإغراء الأمركة – قد صارت فى خبر كان مع المغزى الرمزى لعواصف سبتمبر، من هنا كان الاندفاع الأمريكى لجوءا لحد السلاح لمصادرة تحولات التاريخ، والعودة للإستعمار المسلح "عسكرة العولمة" ٍوالغزو المباشر للحلقة الأضعف والأكثر ثراء بمنابع البترول حول " بحر قزوين"  وعند الخليج العربى ، بدت المنطقة كانها " مرمى النيران " المفضل فى حرب أمريكا الأخيرة؛ جموح فى العصف، وغلظة فى فرض الوصاية المسلحة على منطقة هى قلب العالم بامتياز وفرض لـ "مشروع الشرق الأوسط الكبير" لوأد العودة – بالتطبيع الشعبى – لمشروع النهضة القومى بامتداده الإسلامى إلى الشرق الأوسط ونحسب ان الأمة العربية تريد النهضة وتسطتيعها، المهم أن يتغير حالها وتضع لنفسها علامات الطريق.

 وأول الطريق: أن لا نبقى على ما نحن عليه، فالعرب – فى الغالب الأعم – سقطوا أسرى لوصفات التخلف النافية لدور الدولة الإيجابى، ودور المواطن الإيجابى، والدولة هنا عنوان للإرادة المستقلة، وفى غياب الرغبة فى الاستقلال توالت الكوارث، والمواطن تعرض لسلب حريته وحقوقه على كافة المستويات. ومن هنا جاء الأساس بتداعى الولاء والاهتمام بالمشاركة فى تغيير أحوال الأمة، فالعرب فى أغنى مناطق العالم بمواردها الطبيعية ومزاياها الجغرافية وموارثيها الثقافية، وفرصة التكامل قائمة بين أقطار البشر والماء وأقطار البترول والمال ومع ذلك ظل الحال يتدهور الى الأسوأ: فجوة الغذاء تتسع، والعرب يدفعون  المليارات من الدولارات سنوياً فاتورة استيراد القمح وحده، وأكثر من 120 مليون عربى تحت خط الفقر، والأمية الأبجدية متفشية ومتوسط النمو فى دخول الأفراد فى انخفاض متصل؛ فى الستينات كان المعدل 6% وفى التسعينيات تدهور عموما الى 2.5%. وتفاوت الثروات مرعب، وديون العرب وصلت الى 220مليار دولار. وفوائض العرب التائهة فى الغرب أكثر من ألف مليار دولار، ومعدل النمو الإقتصادى فى المتوسط اقل من 3% سنوياً، والاستثمارت المشتركة متدنية، ونسبة التجارة البينية اقل من 10% والأنفاق على البحث والتطوير لا يزيد عن 600مليون دولار سنوياً ( أقل من 0.14%من الناتج القومى الإجمالى)، و70% من العرب تحت خط الفقر، وفجوة الأمن تتسع رغم انفاق مهول على شراء السلاح، والمشهد فى عمومه يثير الأسى باختلالاته وتناقضاته، وكأن نهضة الدنيا قد تقطعت بها السبل والأنفاس عند حـدود الوطن العربى وكأننا أمة "الـربع الخالى". فــالـقــرار الاقتصـادي لا نصنعه، والقرار السياسي والأمني محجوز للغير، والعصف الأمريكى يختص العرب فى غالب الأمور، وطاقة الأمة على التوحيد والنهوض تضيع فى سراديب الاستبداد والتخلف.

 والنتيجة : أن تفرق العرب وظلت الأرض محتلة، والحقوق مهدرة، والإرادة ضائعة، والرعب النووى حكر (لإسرائيل) وحدها فى المنطقة، وعندها صواريخ بعيدة المدى قادرة على الوصول  لأبعد مدينة عربية، ودعاويها وخططها الشرق أوسطية تستلب الوجود العربى من ذاته بعد ما اصبحت ظواهر الإنعزال القطرى تنمو على حساب الوحدة الى جانب مخاطر اهتزاز الوحدة الوطنية فى عدد من الأقطار العربية. وليس أسوأ مما نحن فيه إلا ما سنكون عليه لو ظلت الحال نفسها، وهو ما يجب ان يحفزنا لتحدى الهزيمة.
ومشروع نهضتنا المقبلة لا يبدأ من فراغ، ولا يدور فى الفراغ، فهو ثمرة التسليم بوجودنا القومى وهويتنا الحضارية وأشواقنا فى اللحاق بالعصر وهو خلاصة تجارب النهضة السابقة بمكاسبها وعثراتها، ولا يعصب عينيه فلا يرى متغيرات الدنيا الفوارة من حولنا، ولا يصد نفسه بالعقد عن تجارب الآخرين، ولا يقع بالإغراء والغوايه فى مصائد الآخرين، ويقوم – فيما نتصور – على سبعة قواعد رئيسية حاكمة ومتداخلة ومترابطة: 
فلا  نهضة لنا – أولاً – بدون اطراد السعى الى " الاستقلال الشامل" وامتلاك اسلحة الردع لتحقيق توازن القوى فى المنطقة، والاستقلال غير الإنعزال ، فالعزلة لم تعد ممكنة، ولا هى هدف مرغوب، كان الاستقلال مطلوبا للتحرر من سيطرة فرضت قرونا بقهر السلاح، وكان مطلوبا للتحرر من عدوان على الهوية الذاتية قوميا وحضارياً. كان الاستقلال مطلوبا بجوانبه السياسية والاقتصادية والحضارية، وهو اليوم أكثر إلحاحا بتطور الظروف. عدم التكافؤ فى قوة السلاح يديم سيطرة عسكرية حاضرة بغلظة فى بلادنا، وعدم التكافو فى قوة الإعلام يسحق الذوات الثقافية على النحو غير مسبوق فى ضراوته وجبروته، وعدم التكافؤ فى قوة الإنتاج والتطوير مع تداعى معانى الشرعية الدولية – يجعل ثرواتنا وأحلامنا فى التقدم عجينة طيعة فى يد الكبار المسيطرين، والاستقلال الشامل رد على هذا كله.
إنه يعنى – اولاً – تحرير الأوطان من غصب الغير، ويعنى – ثانياً – تحرير الاقتصاد من سطوة الغير. ويعنى – ثالثا – تحرير الثقافة من الاستلاب والذوبان والانغلاق فى الوقت نفسه. والاستقلال يعنى التعامل الندى مع عالم اليوم عبر الإكتساب الواعى لعناصر القوة ومزاياها. ونحن أقوياء بالأسباب ضعفاء بالنتائج. نملك كل مصادر القوة وتضيع منا فى آن . ننفق أكثر من غيرنا على شراء السلاح ونطلب حماية الغير. وتلك نتيجة. ويملك العرب فرصة تصنيع السلاح لو تكاملت مواردهم المالية وخبراتهم البشرية الوافرة. والفرق: قرار باستقلال السلاح. ويملك العرب فرصة الاحتشاد على هدف يجمعهم ويعزز استقلالهم؛ فاحتلال العراق ووجود الكيان الصهيونى خطر يهدد الجميع، والسعى لتحرير فلسطين هدف لايتم بدون جهد جماعى عربى متصل لعقود طويلة مقبلة. تحرير فلسطين يحرر الأمة من قيودها ويطلق طاقاتها الحبيسة الى أبعد الآماد، وذلك فى ضوء التأكيد على حقيقة ان الصراع العربى / الصهيونى هو صراع وجود لا حدود، ولن تحسمه إلا القوة  بمعناها الشامل: حضاريا وأقتصاديا وعسكريا. وان تحقيق الانتصار فيه ليس رهنا بجيل او مرحلة او معركة، ولا يحق لأى جيل أن يتنازل عن الحقوق التاريخية الثابتة للأجيال العربية السابقة والحالية واللاحقة فى فلسطين.  ولذلك فإن كافة الإتفاقات والمعاهدات التى وقعتها الأطراف العربية مع (إسرائيل) غير ملزمة إلا لمن قام بتوقيعها، ومن حق الجيل العربى الحالى والأجيال اللاحقة له ان ترفضها ولا تعترف بها. 
و لا نهضة لنا – ثانيا – بدون الوحدة العربية.  فلم تعد الأمة العربية فى حاجة ان تثبت حقيقة الوحدة بين شعوبها، ووحدة الأمة ليست مجرد استعادة لأوضاع كانت عليها، ولا هى مجرد رفض مشروع لتجزئة فرضت علينا مع عهود الغزو الاستعمارى، إنها حركة تغيير ونهوض سياسى واجتماعى وحضارى شامل، وهى ثورة تبلغ هدفها بخلق قوة شعبية موحدة فى الوطن العربى، والوحدة القومية ليست موضة فات أوانها، فبواعثها راسخة بحقائق الجغرافيا والتاريخ. ثم أننا نعيش فى عصر يقظة متصلة للقوميات قبل الأيدلوجيات وفوق ركامها. الدليل: ما حدث من تفكك الاتحاد السوفيتى آخر إمبراطوريات الأيديولوجيا، وما حدث فى ألمانيا التى توحدت، ومايحدث فى الصين التى تسترد وحدتها  القومية كاملة وما يحدث فى الدنيا كلها من صحوه للقوميات والثقافات القومية، ان الوحدة العربية هدف يستوجب  إقامة دولة عربية على كامل تراب الوطن العربى كما هو محدد جغرافيا وتاريخيا. ومع إدراكنا بوجود تفاوتات مجتمعية بين البلدان العربية وفى كل منها، ووعينا بضرورة تكامل هذه التفاوتات فى إقامة الدولة المنشودة، نرى هذه الدولة مجسدة للتعدد والتنوع العربيين ، دولة تكون السيادة فيها للشعب العربى، وتكون السلطة فيها لمن يختاره الشعب العربى، وتكون علاقات الناس فيها متفقة مع اشتراكهم فى ملكية الرض التى هى وطنهم، وتكون علاقاتها بالدول الأخرى محكوم دائما بما يحقق مصلحة الشعب العربى. 
ونحن نطلب هدف وحدتنا القومية ونسعى إليه بأساليب تتكافأ شرفا مع الغايات. ومن ثوابتنا على الطريق: التأكيد على دور مصر وقدرها كدولة نواة الوحدة المقبلة ( 85 مليون عربى فى مصر من إجمالى 280 مليونا عند خط بداية القرن 21 ).
أيضا: التأكيد على تدرج الأشكال والصياغات الدستورية للوحدة، والتأكيد على بعث الحركة القومية والاتحاد الطوعى للمنظمات الشعبية الساعية للوحدة. وخلق مجتمع الوحدة العربية من أسفل وبنائه قاعديا بدمج أنشطة وقطاعات اقتصادية واجتماعية نوعية وأهلية واطارات للتعبير القومى الموحد. ونحن لا نتغافل عن حقيقة وجود الدولة أو الدول القطرية. ولكن الدولة القطرية صغيرة أو كبيرة – اصبحت عبئا على نفسها ولم تعد قادرة على مواصلة الشروط ولا تجديد مصادر شرعيتها المصنوعة، فى عالم يتجه الى صناعة التكتلات والتجمعات الاقتصادية ولا يعترف إلا بالكيانات الكبرى، والوحدة العربية تجمع طبيعى كبير لا مستقبل لنا بدونه، وكل خطوة فى اتجاهه تزيد من مقدرتنا على تقليص ظواهر عدم التكافؤ فى علاقتنا بالكبار. وها هى الثورات العربية التى تتفجر فى بقاع الأمة العربية فى مواجهه الأنظمة الاستبدادية تحقق أولى خطوات الوحد العربية. 
ولا نهضة لنا – ثالثا – بدون الكفاية والعدل ، توسع قاعدة الثروة ثم نصيب عادل من الثروة بحسب عمله وجهده. والكفاية فى الأنتاج هى شرط النمو القتصادى والعدالة فى التوزيع تحول النمو الى تنمية تستنهض طاقات المجتمع بأكمله، والتنمية التى تحقق الكفاية والعدالة تستحق وصف التنمية المستقلة فاستقلال التنمية ليس مجرد إعلان التمرد على قواعد عدم التكافؤ فى نظام دولى يصوغة الكبار ضمانا لمصالحهم وتعظيما لاحتكاراتهم وأرباهم المنهوبة. استقلال التنمية يعنى السيطرة الوطنية على القرارات وحرية اختيار الهدف وحرية استخدام الوسائل. وقد زادت ظواهر عدم التكافؤ فى النظام الدولى مع قيود اتفاقات الجات ووجود منظمة التجارة العالمية المضافة لشروط ووصفات صندوق النقد والبنك الدوليين، والهدف: تحطيم ما تبقى من حصانة الأسواق القومية، وتحويل الدولة الى حارس مطيع لاحتكارات الكبار، وهو ما يعنى ان دور الدولة القيادى – بالمقابل – فى تحقيق التنمية المستقلة أصبح مطلوبا أكثر وتتأكد قدرة الدولة على التدخل الفعال بقدر كفاءتها وتمثيلها الحر لأغلبية الشعب دور الدولة  مطلوب فى قيادة الاقتصاد بكافة قطاعاته العامة والخاصة والتعاونية.
 ووسائلها: التخطيط العلمى والمزج بين آليات التخطيط وآليات السوق، وتوجيه الاستثمارات والحوافز والروافع الاقتصادية لبناء قاعدة علمية تكنولوجية متقدمة وتقود الى وضع تنافسى أعلى للدولة، ولا قيد على تطور أشكال الملكية فى جميعها ما دامت تحقق وظائفها الإنتاجية والجتماعية بكفاءة، والملكية فى عقديتنا الحضارية وظيفة اجتماعية؛ الملاك مستخلفون لا أصلاء، وليس لهم حق التصرف  المطلق، والملكية الخاصة مشروعة دون احتكار ولا تقديس، والاستثمارات الأجنبية مرغوبة فى حدود الأهداف والخطط الوطنية، ولا يمكن لتنمية  ان تدوم وتطرد بدون تنمية البشر والتشغيل الكامل للطاقات وخلق الكوادر القادرة وإعلاء مبدأ تكافؤ الفرص فى حقوق العمل والعلم والصحة والسكان والضمان الاجتماعى وتوسيع قاعدة الإنتاج واستنفار الطاقات الأهلية وعدالة توزيع الثروة وتذويب الفوارق بين الطبقات والقضاء على ظاهرة البطالة وتعظيم عوائد العمل فى مقابل وظائف الملكية وفى إطار تنمية البشرية من الضرورى إدماج الملايين الثمانية من متحدى الإعاقة فى مصر (13.2% من تعداد السكان) ضمن النسيج الطبيعى للمجتمع. الأمر الذى لا يمكن تحقيقه  إلا بإعادة طرح القضية بأسلوب علمى يواجه الظاهرة بعيداً عن تركه الأفكار البالية والأحكام التى لا تأبه بقيمة الإنسان والخزعبلات الموروثه عن القرون الوسطى، والتى لا تزال تعشش حتى فى نصوص بعض القوانين. والخطوة الأولى دائما هى الإقرار من جانب  الدولة والمجتمع  بأن الحل لا يكمن فى استجداء ذوى  القلوب الرحيمة ومحترفى ما يسمى بالعمل الخيرى، وإنما هى حقوق دستورية لمواطنين كاملى الأهلية. وعلى الدولة من حيث المبدأ أن تلغى القوانين الجائرة التى تشكل وصمة عار فى جبين المجتمع وان تلتزم بتنفيذ القوانين الصادرة فعلاً بعد طول عناء ولا تسمح بالتحايل عليها أو القفز من فوقها أو التراجع عنها، فضلاً عن استصدار القوانين التى من شأنها ان تضمن لثمانية ملايين مواطن الحقوق الأساسية، كالصحة والتعليم  والمواصلات والسكن والثقافة والعمل والتمتع بالأمن وممارسة حق الانتخاب والمشاركة فى سائر الأنشطة بحيث لا يقتصر دور هؤلاء جميعاً على التفرج من مدرجات المهمشين، بل من منطلق أنهم طاقة إنتاجية هائلة لا يجوز خصمها لغير ما سبب من رصيد الوطن. ومن واجب الدولة توفير الوسائل التى بدونها تصبح هذه الحقوق الأساسية مجرد حبر على ورق. ويأتى فى مقدمة ذلك الأجهزة التعويضية ومنظومة الوسائل الإيضاحية والعنصر البشرى المعد علمياً وسيكولوجيا والقادر بصفة مستمرة على المراجعة التحليلية، بالتوازى مع الإستيعاب المتواصل لإنجازات الطفرة التكنولوجية المتزايدة السرعة.
كذلك فإن من الضرورى مراعاة ظروفهم اثناء التخطيط للمدن والأماكن العامة والمصالح الحكومية. ويكون الهدف مــن وضــع البرامج الخاصة لا تأهيلهم لينخرطوا  ضمن حركة المجتمع فقط، بل تأهيلنا نحن  أيضا لنتفهم واقعهم  ولابد من رفع المعوقات من طريقهم والعمل على إطلاق ملكاتهم والسماح لإبداعاتهم بأن تأخذ مكانها على خريطة المشروع الوطنى العام. وطبيعى ان اطراد التنمية يتطلب نوعا من الاعتماد الجماعى العربى على الذات لإشباع الاحتياجات الأساسية. 
ولا نهضة لنا – رابعا – بدون العلم والتكنولوجيا ، فقد اتسعت هوة التخلف التكنولجى فى بلادنا، والتطوير فى التكنولجيا والبحث العلمى لم يعد مجرد عنصر مساعد فى دفع التنمية، فقد انقلبت الأحوال تماماً فى الخمسين سنة الأخيرة مع ثورات الإلكترونيات والهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية وعلوم المواد والفضاء والطاقة النووية والليزر، والزيادة فى القيمة المضافة لاقتصاد أمريكا – مثلا -  تعود فى 87.5% منها الى تطور التكنولجيا فى مقابل 12.5% فقط لنصيب الاستخدام الرأسمالى والعمالة  وهو انقلاب على نمط اقتصاد وتصنيع قديم يعتمد على ثلاثية رأس المال والعمالة والمواد الخام.
 وأزمتنا الأمنية والاقتصادية الراهنة تعود فى غالبها إلى تخلفنا العلمى والتكنولوجى، فالنمط الغالب على علاقتنا بالتكنولوجيا هو الاستعارة أو تسليم المفتاح. ولا يمكن القفز على فجوة التخلف التكنولوجى بدون تخطيط مركزى للدولة ووضع استراتيجية  البحث العلمى وتمويلها وربطها بمؤسسات الإنتاج (العامة والخاصة)، أيضا لا يمكن تحقيق نهضة بدون اختيارات تكنولوجية ملائمة فى مجالات تخدم طفرة الإنتاج الزراعى والصناعى والموارد المائية وتوطين تقنية المعلومات وصنع شرائح السيلكون وكسر احتكار تكنولوجيا الذرة والفضاء. والخطوة الأولى تعبئة الموارد المالية والعلمية وكلها  متوفرة وممكنة التكامل فى إطار عربى شامل وتحفيز الإنفاق على التعليم والتطوير العلمى وتطوير نموذج تنمية يزاوج بين التشغيل الكامل والطفرة التكنولوجية معاً.
ولا نهضة لنا – خامساً – بدون الديمقراطية كلها للشعب فالديمقراطية  صمام أمان ضد انتكاسات النهضة الدورية، والديمقراطية مدرسة الشعوب والديمقراطية تقدم الاختيارات والبدائل كلها للناس وتطور مقدرتهم على المعرفة وإدراك الحقائق، ولا ديمقراطية حقيقية بدون ضمان  الحقوق التامة فى التعدد السياسى والفكرى والنقابى والأهلى. ولا ديمقراطية  حقيقية بدون ضمان تداول السلطة بكافة مستوياتها عبر صناديق الإنتخاب المباشر الحر والنزيه. ولا ديمقراطية حقيقية بدون فصل وتوازن بين قوى السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية. ولا ديمقراطية حقيقية بدون تأكيد حقوق الإنسان وحرياته السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية كافة. ولا ديمقراطية حقيقية تفصل السياسة  عن المجتمع فحرية تذكرة الإنتخابات مرتبطة بحرية رغيف العيش. وحرية الكلمة والتعبير هى أم الحريات. ولا حرية للكلمة بدون تحرير وسائل الإعلام كافة من وصاية السلطات وضمان حرية تدفق المعلومات التى تمكن المواطن من إبداء الرأى والمشاركة فى صناعة القرار وحريات الحركة الجماهيرية أكبر ضمان ضد انتكاسات الديمقراطية وتزدهر الديمقراطية كلما كانت حركة الجماهير فى الشارع أقوى تأثيرا وأعلى صوتا من منابرها التمثيلية فى البرلمان المنتخب. 
ولا نهضة لنا – سادسا – بدون تجديد الذات الحضارية ، فالحضارة هى أسلوب حياة ومعنى  شامل يتضمن تقاليد النظر للكون والوجود والحياة والإنسان والأفكار والقيم وعلاقات الإنتاج وطرائق التنظيم السياسى والاقتصادى والاجتماعى ولكل حضارة أو ثقافة خصوصية لا تُفهم بمعزل عن تكونها التاريخى، وحضارتنا العربية الإسلامية هى ملك ومن صنع أبناء أمتنا جميعاً مسلمين ومسيحيين وقد تعرضت حضارتنا لصنوف من المحو والتشويه مع عهود السيطرة الاستعمارية وما حدث لحضارتنا وقتها يسير لو قورن بالتحديات الماثلة الآن. فالشركات متعددة الجنسيات تقوم بتدويل رأسمالية الغرب، والتطور الهائل فى وسائل الإتصال – مع نفوذ القطبية الأمريكية – يهدد بتدويل ثقافة الغرب. والهدف : تنميط الكل  بدعوى الحضارة العالمية الواحدة.
 لا ندعو لانغلاق أو قطيعة حضارية، نحن ندعو لتفاعل وحوار متكافئ من مواقع الاستقلال. والاستقلال يبدأ بالمواجهه الفاعلة لتعميم وتسييد نموذج الحضارة الغربية كنموذج للحضارة الإنسانية الشاملة؛ فقد كانت هناك دائما حضارات تسود وحضارات تتنحى الى حين. لكن دورات الصراع والتفاعل  الحضارى كانت تسمح دائما للحضارات الأصلية بالازدهار مجددا، وحضارة الغرب تسود الآن، بينما حضارتنا فى وضع المتنحى لا الميت. وليس المطلوب أن تغلق الأبواب والنوافذ فى وجه حضارة الغرب، بل ان ننتقى من إنجازاتها الضخمة  ونهضمها ونتمثلها فى إطارنا القيمى الثقافى  الحاكم، فتجديد الذات هو الأساس ووصل ما انقطع مع موارثتنا الحضارية مطلوب، وهو لا يتعارض مع الانفتاح على حضارة الغرب وعلومه الطبيعية والأساسية وإنجازاته التكنولوجية بالذات .
ولا نهضة لنا  - سابعا – بدون باندونج جديدة ، كانت باندونج فى الخمسينيات عنوانا لحركة عدم الانحياز، ولم يكن عدم الانحياز موقفا سلبيا فى عالم الإستقطاب الثنائى وقتها. ولم يكن ترددا متذبذبا بين اختيارين كلاهما من بنات أفكار التاريخ الشمالى القاهر. كانت حركة عدم الانحياز صوتا مدوياً وتكتيلا مؤثرا وتجسيدا لحق شعوب الشرق والجنوب فى حرية الإختيار والقرارات، وتعرضت الحركة لموجات من المد والجزر ومحاولات الإستقطاب من هنا أو من هناك.
 ثم توالت وقائع الدراما العاصفة عند القمة، وزال الاستقطاب الثنائى بتفكك الاتحاد السوفييتى، وحلت القطبية الأمريكية وحدها حتى إشعار آخر. وتدهورت أدوار حركة عدم الانحياز بأثر من تغير البيئة وبأثر من زوال قادتها التاريخيين وتراجع حركة الثورة فى العالم  الثالث عبر تدفق موجات العولمة الاقتصادية والتى تمثلت فى وحدة الأسواق المالية والائتمانية فى العالم، والدور البارز الذى أصبحت تلعبه الشركات المتعدية الجنسيات، بالإضافة الى تصاعد قوة المؤسسات الدولية الكبرى مثل البنك الدولى وصندوق النقد الدولى ومنظمة التجارة العالمية. وكما ظهرت تجليات العولمة السياسية بعد انهيار وتفكك الاتحاد السوفييتى ونهاية الحرب الباردة فى حق التدخل من قبل الولايات المتحدة والحلف الاطلسى فى الصومال ويوغوسلافيا  وفرض الحصار – والاجتياح العسكرى أحيانا – على ليبيا والعراق والسودان. ولعل كان ذلك من أخطر تجليات العولمة على المنحى الثقافى فيما يفرض من محاولات صياغة ثقافة كونية تتضمن قيما ومعاييرا لكى تحكم حركة الشعوب، والمطلوب الآن الحفاظ على جوهر عدم الانحياز مع إبداع صيغ جديدة  ملائمة لما جرى من تغيرات ونتائج . 
رغم ذلك فامكانات الحركة على المسرح واسعه فزوال الأحتكام لخيارين جععل المم تعود الى دواتها تطلب المدد والعون ، والنتيجة : عالم جديد سوف يكتسب حريته ، وتعدد متزايدة فى أختيارات النهضة مع وجود عناصر مشتركة بطبيعة الأشياء . فكثافة السيطرة الغربية مع عدم التكافؤ وسيادة الظلم  كلها تستفز ممكنات المقاومة ، لدى العرب – بالذات – إمكانيات حركة دولية غير مسبوقة فلهم مخزون الانتماء الى عالم إسلامى (خمس البشرية) وشعوب نامية تتعاظم مفرداتها السياسية ومواردها البشرية والطبيعية ، وهم يستطيعون لو أرادوا تحويل ذلك الى صيغ فعالة حضاريا واقتصاديا فى تحالف شامل للمستضعفين يضم حضارات هذه الشعوب ، وهذه نقطة البدء نحو باندونج الجديدة . 
وهى نقطة البدء كذلك صوب بناء تحالف أممى شعبى مع جماعات العولمة البديلة التى زاد ععدها واتسع فعلها ، سكما تعمق لديها قضايا مواجهه  العولمة ، واستبدادها واستغلالها ، وكذلك دفاعها وتبنيها لقضايا تحرير فلسطين والعراق ، ولعل نجاحنا فى بناء ذلك التحالف يجعلنا فى قلب قضايا العالم . ويوطد من موقف جماعات العولمة البديلة مع قضايانا.
الكرامة : انقاذ مصر

نهضة العرب تبدأ بنهضة مصر؛ وما ابعد المسافة بين مصر الان ومصر التي ينبغي ان تكون ؛ ما ابعد  المسافة بين ما حل بمصر وما تقدر عليه بمواردها وامكاناتها وعمقها العربي الاسلامي. 

ونحن – مع غيرنا – نتقدم لإنقاذ مصر من الاختراق وتدني المكانة والدور ؛ وتسلط القهر ، وتداعي الشرعية بسوء السياسة وبؤس الاختيارات وتزييف ارادة الناس ، وتوحش الفساد الذي تحول الي مؤسسة مسيطرة علي مفاتيح السياسة والاقتصاد, وتحول مصر الي مجتمع 2% المحتكرة ل 40% من الدخل القومي, وانتشار الفقر والمرض والجهل وسكن القبور وعجز الغالبية عن تلبية ابسط مطالب الحياة الكريمة. والتخلف المرعب فى تدريب واستثمار القوى البشرية الكثيفة, وتدهور مؤسسات ومراكز البحث العلمي ,  وتضاعف مخاطر اندثار الصناعة الوطنية, وانحطاط التنمية , وتداعي المقدرة علي اطراد الانتاج واكتساب التكنولوجيا.

وبلاغة المشهد فى عمومه عن بعض التأمل فى تفاصيل احوال مصر.

كانت حرب اكتوبر 1973 اخر طلقة مدفع من جبهة النهضة .صبرت مصر علي هزيمة 1967 . ودفعت من قوتها واعصابها ودماء شهدائها , وأثبتت انها قادرة علي الصمود والنصر. واكملت دورة ربع قرن- بدأت مع تفاعلات نكبة 1948 . من النهوض بانتصاراته واخفاقاته . واسقطت عهود الاحتلال والسيطرة الاجنبية علي الموارد والمقدرات. واسقطت مجتمع النصف فى المائة المحتكرين بالاقطاع لأغلب الدخل القومي . واندفعت تخوض معاركها ومعارك امتها العربية . وحققت الاستقلال الشامل رغم كثافة الضغط وتربص الكبار,واستعادت قناة السويس وبنت السد العالي وقلاع الصناعية الكبرى , وصنعت حياة تليق ببناتها وقواها العاملة والمتجة . ولم تلجأ لمعونات خارجية حجبت عنها باصرار , ومع ذلك حققت تنمية هائلة بكل المقاييس , فى عشر سنوات – بين عاميي 1956 و 1966 – حققت تنمية تفوق ما جرى فى اربعين سنة قبلها, متوسط النمو المنتظم بأرقام البنك الدولي ذاتها 7.7  سنوياً مع تواصل الصراع وبالسلاح مرات ,وفي عام 1956 و1967 والمحمة الباسلة لحرب الاستنزاف التي توجت بالعبور العظيم فى 1973 , وتمكنت من زيادة الرقعة المنزرعة علي ارضها بنسبة 30% ومع هزيمة 1967 لم تسقط التجربة ولا تراجع زخمها , سددت مصر باب القروض المهنية حتي لا تقع فى فخ الديون المنصوب, ووجهت غالب مواردها للجيش وجيهة القتال , مع ذلك استمرت التنمية علي استقلالها وحيوتها, وحافظت علي متوسط نمو اقتصادي معقول رغم التكاليف الثقيلة للمجهود الحربي , وكانت نسبة النمو في مصر تجري بمتوسط سنوى وصل الي 5.14 % بين عامي 1969 و1973 , لم يكن اقتصاد مصر عند نقطة الصفر كما روجوا , كان ذلك بدءا من حملة واسعة مخططة تخفت وراء مشروعية النقد لتصل الي جرائم النقض , كانت الحملة ضد سنوات النهضة اشبه بستار كثيف من الدخان. وتقدم المشاة -تحت الدخان- من مواقع السلطة للانقضاض علي اختيارات النهضة. وكانت الاختيارات البديلة. التبعية "الاستسلام" خطوة خطوة. لــ "اسرائيل" وديمقراطية الانياب والأظافر والعلاقة الخاصة مع امريكا , وانهالت المعونات والتدفقات المالية لتوحي برواج ينسي ويلهي .اكبر التدفقات المالية من عوائد البترول وصلت الي مصر فى الفترة من 1974-1979, وكان القطاع العام ولا يزال صامدا ويتوسع رغم التغيير فى الدور . وفي الفترة بين 1980 الي 1984 تراجعت نسبة النمو الظاهري الي  متوسط قدره 6.99% وفي الفترة ما بين 1985 الي 1989 كانت نسبة النمو فى مصر تجري بمتوسط سنوي قدره 2.92% كان الارتفاع الظاهر في نسب النمو بعد 1973 محكوما بظروف خارجية استدعت جهدا مكثفا لتسيير الامور وتسهيلها و مصر  , وعندما زالت هذه الظروف فقد اصبح علي مصر ان تواجه مشاكلها وهي وشأنها : وتعوم اوتغرق , والافضل طبعا الا تعوم ولا تغرق , وكان الثمن الذي دفعته مصر غاليا وكادح, بيع قرارها السياسي والاقتصادي, وصح منفرد مع (اسرائيل) مقابل عودة سيناء منقوصة السيادة, واغراق الديون (وصلت الي 50 مليار دولار) لتسهيل احتلالها واختراقها بالتدريج, واغراء بمعونات امريكية تدفقت مع مصر بعد صلحها مع اسرائيل , وتزايد رقم المعونات, وفعلت المعونات فعلها . خلقت طبقات مستفيدة تحولت بالتدريج الي اقوي جماعات الضغط , ولم تخسر امريكا مما دفعت سنتا واحد, فقد استردت مقابل ال 50 مليار دولار معونة ما يزيد عليها من صادرتها بالاسعار المزيدة الي مصر , ايضا : جري تجبير ثقل مصر لتسهيل صفقات التسوية بين العـــــــرب و( اسرائيل) , وتخلقت ظروف مواتية لفرض وصفات صندوق النقد والبنك الدوليين. وتدهور معدل النمو السنوى في متوسط الدخل الفردي فى التسعينيات, وبدأت هوجة بيع كل شيئ في مصر باسم الخصخصة بدعوي تحرير الاقتصاد ومنع تدخل الدولة , وجعل قرارات الاقتصاد الاساسية حكرا لوصفات صندوق النقد والبنك الدوليين , واصطناع وتهجين "قطاع خاص" بتوكيلات المعونة الامريكية وكانت النتيجة :تكييف هيكلي " انهي عظمة الدولة , وتزايد بنفوذ -القطاع الخاص-  المصطنع, الي حد سيطرة القرارات الاقتصادية الكبري , فقد تراكمت مليارات المال الحرام عند " جماعة البيزنس" دون مقابل انتاجي او قواعد اجتماعية , وضغطت الثروات الطافية بشدة فى توافق مع المكون الامريكي الطاغي في صناعة القرار المصري, وتراجعت فى اطراد جملة الاعتبارات المحلية عند صانع القرار , وتضاءلت هوامش الممانعة, وجري التورط في قرارات - اشبه بالمقامرات- لا تأخذ في حسابها ظروف الاقتصاد الملموسة, كانت ذروة التراجيديا في قرار " تعويم سعر الصرف" الذي اغرق الجنيه المصري او يكاد, نزلت قيمة الجنيه الي النصف في عام واحد بعد قرار التعويم الذي ضغط صندوق النقد لأجله من اوائل التسعينيات. وجرت الاستجابة الكاملة للضغط اوائل 2003 , وفي بيئة تزاوج فيها الضغط الامريكي - الي حد التهديد بالسلاح - مع سعى "جماعة البيزنس" للاستيلاء الكامل عل قيادة الحزب الحاكم ، وتفاقم جنون الدولار ، وانفلات الاسعار ، تضاعفت أسعار السلع الأساسية فى عام واحد ، والخطر يزيد مع انكشاف الاختلالات الهيكلية للاقتصاد غير المشروع بطابع إنتاج ، وغير القادر على التطور بطاقة التصدير أو إحلال الواردات ، ومع تفشي النهب العام بمعدلات البنكية ، وسيادة الركود  الأسواق ، وتضاعفت معدلات التضخم الى ما يجاوز حدود الخطر ، وسد العجز المتزايد فى الموازنة بخض الانفاق على الخدمات والاقتراض من الداخل والخارج بأذون الخزانة ، و"خطف " مليارات المعاشات والتأمينات للإيحاء بخض صور فى ديون الحكومة، أضف أن فوائض ميزان المدفوعات من دخول ريعية معرضة للخطر فى أى لحظة ، وأغلبها من زيادة إيادات الملاحة ، ورسوم المرور فى قناة السويس، وتحويلات المصريين فى الخارج ، ويقدر ما وصل من هذه التحويلات الى ما يزيد عن 80 مليار دولار فى سنوات "الانفتاح" فى المقابل تراجعت إنتاجية الاقتصاد على نحو مرعب ، تراجع نصيب الزاعة فى الناتج القومى وانخفضت نسبة الصادرات وتراجعت عمالة الزراعة ، وتراجعت مساهمة قطاع الصناعة ، ولم تعد تستوعب الإ القليل من قوة العمل ، ومع الخصخصة تم طرد نسبه كبيرة من عمال القطاع العام حسب تقديرات الحكومة ذاتها ، ورغم إسقاط ثلث ديون مصر الخارجية مقابل لعبها لدور مسوم فى حرب الخليج الثانية ، رغم ذلك مازالت الديون عبئاً تقيلاً ، ناهيك عن حجم الدين الداخلى ، فى الوقت نفسه تستمر الحكومة فى التفريط بحقوق الدولة ، وتقدم مزايا واستثناءات وإعفاءات ضريبية هائلة - غير متاحة فى أى دولة - لفئات المستثمرين المحليين المرتبيطين بالأجانب ، ويذهب أكثر من ثلث الاستثمارات الى المضاربة العقارية ، وهو ما يزيد من ضعف الإنتاجية وينخفض بأرقام التصدير مفرطة التواضع ، والنتيجة : عجز متفاقم فى الميزان التجارى ، بيع  مشروعات مملوكه للمحليات ، وبيع شركات القطاع العام ، ومنع شركات القطاع العام - بالأمر الحكومى المباشر- من زيادة استثمارها بفوائض أرباحها ، بدأ البيع بالشركات الرابحة ، وطرحت للبيع شركات وصروح الصناعة الثقيلة مثل الترسانة البحرية والمراجل البخارية وغيرها ، وأيضاً ... بيع المرافق العامة ، جاءت البداية بخصخصة التليفونات والكهرباء ، وفى الطريق : خصخصة للسكك الحديدية والبريد والنقل العام والمياه وخدمات الصرف الصحى والشحن الجوى وشركات تابعة لمرفق قناة السويس ، وجرى سن تشريعات مريبة تتيح للأجانب تملك الأراضى وإنشاء المطارات والطرق والموانئ ، والشعار المرفوع : كفاءة القطاع الخاص ، بينما استثمارات القطاع الخاص – لا تصل الى الحد المعقول  -  ولم يوفر القطاع الخاص فرص عمل مقابل ملايين العاملين فى الحكومة والقطاع العام ، والتوجه الى بيع شركات التأمين العامة رغم إمتياز وتفوق آدائها ، وبيع بعض حصص بنوكنا العامة.

وطبيعى أن هذه السياسات لا تدور فى فراغ إجتماعى ، أنها تعبر عن انحياز لقلة طفيلية ربطت مصالحها بالرأسمال الأجنبى ، وسرعان ما تكثافت ملامح أبشع سيطرة لرأس المال على الحكم ، وأى قراءة عابرة للمشهد توحى بالظواهر المفزعة ، أقليه من السكان يملكون نسبه عالية من إجمالى الدخل القومى وأقلية من السكان يحصلون على ثلثى الدخل القومى و معظم  السكان يملكون ما لا يزيد عن ربع الدخل القومى وطبقة وسطى تتآكل فى اطراد و معظم المواطنيين تحت خط الفقر حسب الأرقام الرسمية ، وثلاثة أباع السكان تحت خط الكفاف لا الكفاية ، وتفاوت الثروات ينمو بصورة مرعبة ، والمليونيرات فى أوائل التسعينات : كان فى مصر 50 فردا تبلغ ثروة الواحد منهم ما بين 100 الى 200 مليون دولار وقد تحول أغلب هؤلاء الى مليارديرات الآن ، أوائل التسعينات أيضاً : كان فى مصر 70 ألف فد تتراوح ثروة كل منهم ما بين 5 الى 10 ملايين دولار ، وكان فى مصر 3620 فردا تتراوح ثروة الواحد منهم ما بين 10 الى 100 مليون دولار ، وحدث ولاحرج عن عدد مليونيرات مصر الآن ، وفاتورة المرسيدس السنوية وصلت الى المليارات من  الجنيهات فى أبسط التقديرات والتهرب الضريبى وصل الى أرقام فلكية وجماعة لصوص القروض نهبت الثروات ، وأبناء الكبار تحولوا الى مليونيرات بشهادة الميلاد ، والدخل السنوى للإقتصاد الأسود يكاد يقترب من حجم الدخل القومى المنظور ، ويصل حجم الأموال المصرية المنقولة للخارج الى أرقام مفزعة ، وأفراح الكبار تحولت الى مواسم استفزاز وترف وحشى ، وكل هذه الثروات الحرام - باستثناء عشرة فى المائة على الأكثر - لاعلاقة لها بالحقائق الاقتصادية، فلاقيمة إنتاجية مضافة ولا ضرائب تدفع بالقانون وضوابطه ، بل دوران حول القانون واستهتار به وسيادة لمنطق الاستغلال وسطوة النفوذ.

فى المقابل : تعيش الأغلبية الساحقة فى الفقر والجهل والمرض ، ترتيب مصر فى تقارير التنمية البشرية رقم 122 بين 185 دولة هم مجموع أعضاء الأمم المتحدة ، وبين الدول العربية رقم 13 ، فالخدمات الصحية تتدهور ، والإنفاق على الصحة لايزيد عن 1%، والمنشآت الصحية التابعة للدولة تتدهور أحوالها فى اطراد ، والاستثناءات قليلة والكفاءة الطبية تتدهور حتى فى مستشفيات العلاج الاستثمارى باهظة التكاليف، و 55% من الأطفال يعانون الأنيميا ، و40% من الأطفال مصابون بسوء التغذية حسب الأرقام الرسمية ، متوسط نصيب الفرد من الغذاء 586كيلو جرام فى السنة ( بينما الفرد فى إسرائيل 2367كيلوجرام) ، ونسبة المهمشين تقارب ثلث مجموع السكان ، والبطالة تتوحش ، جيش العاطلين المحبطين اليائسين يصل الى الملايين من الشباب ، وعدد العاطلين من حملة المؤهلات يتجاوز الملايين ، والأرقام يتوقع تزايدها فى إطراد مع حملة المعاش المبكر وطرد عمال القطاع العام ، أضف الى ما يجرى من تنفيذ لقانون طرد الفلاحين (تعديل علاقة المالك والمستأجر للأرض) وهو أدى الى طرد مليون و 250ألف مستأجر الى رصيف البطالة والبؤس، وفى الوقت الذى تتفاقم فيه ظواهر الإسكان الترفى ، وتعرض شقق بأسعار تصل الى عدة ملايين من الجنيهات للشقة الواحدة، ويحجز الملاك ملايين الشقق الخالية رغم تحرير الإيجارات الجديدة ، فى الوقت نفسه تتفاقم أزمة الإسكان حتى تحولت الى مأساة إنسانية إجتماعية مدمرة ، وتتزايد ظاهرة الاسكان العشوائى بصور عديدة بينها سكن العشوائيات وسكن الايواء وسكن المقابر وسكن الشرك وسكن المساجد وسكن الدكاكين وسكن قبوات السلالم وسكن المخابئ وسكن البدرومات وسكن القوارب وسكن العشش وسكن الزبالين، ويدقر أن 86.2% من إجمالى الأسر فى مصر تعيش فى سكن غير ملائم بينهم 25% من إجمالى السكان يعيشون فى العشوائيات ، ورغم الزيادة النسبية فى الانفاق على التعليم الى 10% من الإنفاق العام (كانت فى الستينات 15%) رغم ذلك يتدهور التعليم ، وتتعقد الصورة بإهدار مبدأ تكافؤ الفرص وإنشاء جامعات خاصة والأخطر : تعدد الأنظمة التعليمية والتوسع فى التعليم الأجنبى من الحضانة حتى الجامعة ، وهو ما ينشئ طبقية تعليمية ويضيف نخب متعلمة مغتربة عن سياق المجتمع وهمومه وملتحقة بمصالح الغرب وظنونه ، أضف لذلك ضألة الانفاق على البحث العلمى، ميزانية البحث العلمى فى مصر أقل من 0.2% (إسرائيل مثلا تخصص نسبة 3% من الدخل للبحث العلمى) ، والعجيب : أن 80% من الانفاق بالغ التواضع يخصص للأجور والرواتب والبدلات ، والمعنى: أن الأبحاث نفسها يكاد لاينفق عليها شئ تقريبا، رغم وجود ثروة بشرية من العاملين فى البحث العلمى من العالميين و المهندسين والفنيين والمعاونين ، الأعجب: أنه لاتوجد استراتيجية وطنية للعلم والتكنولوجيا ، فقد توقفت مشاريع التطوير التكنولوجى الطموحة خطة تقدم طموحة ، وكانت لدينا مشاريع إنتاج طائرة "القاهرة 2000" ، وصواريخ  "القاه" ، و"الظافر" و"الرائد" ، وأدت المشروعات كلها ، وأجهض البرنامج النووى فى السبعينات والثمانينات والتسعينات الى اليوم بضغوط أمريكية.

ومع الفشل الاقتصادى والسحق الاجتماعى ، وزادت وطأة القهر والاستبداد السياسى، وحرية تكوين الأحزاب مازالت مقبله ، فلجنة الأحزاب الحكومية هى التى تمنح وتمنع، فالحكومة هى التى تقرر اختيار من يعارضها وتعطى له الضوء الأخضر ،والتدخل الإدارى والأمنى ثقيل الوطأة فى انتخابات النقابات العمالية ، والنقابات المهنية ومازال حظر النشاط السياسى للطلاب وهيئات التدريس فى الجامعات وتحولت اتحادات الطلاب الى هيئات شبه معينة ، وألغى نظام انتخاب العمداء، وقضايا الرأى تحال للمحاكم العسكرية ، وقانون الطوارئ حل عمليا محل الدستور .
لكن الدولة تصرفت كجماعة عنف فى أغلب الأحيان ، تصرفت خارج القانون بعنف البوليس واستهتارا به فى المحاكم العسكرية ، ولايمكن عزل ظاهرة العنف عن سياقها الاجتماعى السياسى فالتناقض الحاد بين الغنى والفقر سبب شعورا بالاستفزاز يصعب تجاهله ، والصدمات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية حجمت والشعور بالإحباط سد الطريق أمام المستقبل ، وكان محتما أن تجمع أسباب العنف وموجباته، أضف لذلك ما جرى ويجى من كبت سياسى وإغلاق لبعض الصحف وتقييد حقوق إصدارها الى حد المنع البات إلا فيما ندر ، أضف لذلك - أيضا- سياسات الإلحاق بأمريكا والتطبيع مع إسرائيل والخضوع لها باسم السلام ، والنتيجة : زيادة منسوب السخط مع العجز عن التغيير أو التعبير أو حتى التنفيس ، والنتيجة أيضاً : انتفاضات تلقائية تأخذ طابعا إجتماعياً متزايدا ، كمثال آخر : ماجرى مع اعتصام وإضراب عمال كفر الدوار أوائل أكتوبر 1994 ، مثال آخر : انتفاضة الفلاحين خلال عام 1997 ، التى سقط خلالها عشرات الشهداء وجى اعتقال مئات الفلاحين وطلائعهم المثقفة ، وهى أوسع تمد إجتماعى على إمتداد القرن كله فى مصر ، وقد كانت تلك كلها علامات تشى بحالة انفصام متفاقم بين ظاهر مصر وباطنها ، فى الظاهر : تبدو الهدوء عقيما مخييماً على السطح المصرى ، وفى الأعماق : "آبار غضب" تغلى وتفور ، فى الظاهر : تبدو مصر كأنها بغير شعب وبلا حركة سياسية متطورة ، وفى الأعماق : "سياسة جوفية" كما حال الآبار الجوفية ، وفى لحظة اجتماع الذل الاجتماعى الى الذل القومى ، مع أول صاروخ أمريكى سقط على رأس بغداد فى حرب الاحتلال ، زحف الغضب التلقائى الجارف الى "ميدان التحرير" ، رافعاً صور رمز الكرامة العربية الزعيم جمال عبد الناصر وتقرر المشهد فى ثورة 25 يناير ولم يكن ذلك فى مصر فقط ، انما كان فى أرجاء المعمورة العربية وكذلك الجاليات العربية فى أوروبا والأمريكتين ودار صدام هو الأعنف - منذ أحداث انتفاضة 1977 - بين جموع الغضب وقوات البوليس ، والتحمت شعارات الغضب الاجتماعى السياسى مع شعارات الغضب القومى فى هبّه 20و21 مارس 2003 ، والمغزى : ان ما جرى وقتها ينذر - مع تضاعف دواعى الغضب القومية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية - بانفجار وتفاعل تندفع اليه مصر وهو ما حدث بالفعل  فى ثورتها المجيدة ثورة 25 يناير 2011.
هذا جزء يسير من أحوال مصر والنتيجة : تداعى دور مصر ومكانتها ، فمن يفقد قوته بالداخل لايجد السند فى الخارج ، والسياسة الخارجية امتداد طبيعى للسياسة الداخلية، ولاسبيل لإنقاذ تستقيم به الحقائق مع الوقائع بغير التغيير السياسى الشامل ، ومصر تطلب التغيير وتستحقه وهو ما بدءاته بثورة 25 يناير ، فليس من طبائع الجغرافيا والتاريخ أن نبقى كما نحن. 

الكرامة : خطة عبور
والسؤال : الى اين من هنا؟ 
الزمان : سنوات معدودة بعد بدء الألفية الثالثة ، والدنيا من حولنا فوارة موارة بالتحولات وسباق الأمم ويقظة الشعوب ونهضة الحضارات ، والعرب فى غيبوبة حضارية وسياسية واقتصادية وأمنية ، ومصر حائر البال موزة النفس زائغة اليقين بين مقاديرها واقدارها ، مقاديرها قيدتها بازمة مركبة  لاتزال تعوق نهضتها وتقدمها ، واقدارها – بقوانين الجغرافيا وخبرات التاريخ ووعى العصر – تستنهض وتستحث الى حل جذرى يضعها فى مكان يليق فوق ناطحة سحاب عربية ، مصر غائبة عن دور .. اى دور ، وآن لها أن تنهض الى دور بطولة حجز لها وحجزت عنه.

وأول الطريق : خطة عبور ، قبل ثمانية وثلاثون عاماً كانت مصر تعبر من هزيمة خاطفة الى نصر مخطوف ، حولوا نصرها بالسلاح الى الهزيمة بغير سلاح ومدت  الهزيمة يدها المسمومة الى شغاف الروح وكادت تصيب العصب بالعطب ، ومصر مقيدة نعم ، لكنها لم تمت ولن تموت ، مصر مكبلة نعم ، لكنها لم تفقد المل ولا قتلها السجن بالملل مصر فى قيودها نعم لكنها – بالفطرة المطمورة – تعرف اتجاهات الرياح الى مجدها العالى فى فضاء البراح ، مصر قد تختلط عليها السبل وإشارات المرور لكنها – وهى المحروسة – لا ولن تضيع ابدا. 

أول طريق مصر: عقد أجتماعى جديد فى البيت الوطنى ، وعقد قومى جديد فى البيت العربى ، وعقد حضارى جديد تبتعث به دورها القيادى الطبيعى  فى طنها  العربى وعالمها الأسلامى والنامى والى مدى عينها المفتوحة على الشرق وفيض نيلها من الجنوب ، العقد الأجتماعى الجديد بعيد تنظيم البيت الداخلى ويلبى الأحتياجات الأساسية للشعب باعرض فئاته ، ويضمن المشاركة – اوسع المشاركة – لقوى الحية جميعها فى صياغات السياسية والأقتصاد والثقافية والعقد القومى الجديد يعيد تنظيم العلاقات بين اقطار  الوطن العربى ، ويرشد طرق التصرف والتعامل ويقيم الأسوار الواقية عند "مناطق حرام" لايجوز الخلاف أو الاختلاف فيها أو عليها ، ومهما بلغت الضغوط وكانت الظروف ، ويعطى للأمة فرصها فى التقاط الأنفاس وإمعان البصر فى مغزى ما يوجد وجدوى مايجب ، نريد بالعقد الاجتماعى مع - العقد القومى – أن نبنى مجتمع العزة والكرامة ومجتمع الكفاية والعدل ، ومجتمع الوحدة العربية.
والعقد الاجتماعى – مع العقد القومى والعقد الحضارى – كلمة السر فى خطة العبور للنهضة وهو الأصل والأساس فى مجتمعنا الذى ننشده، وفى برنامجنا الذى نسعى لتحقيقه ، ونرى – فيما يلى – عددا من رؤوس الجسور بينها.
أولاً : نسعى لبناء مجتمع الارادة الوطنية

الذى يبدأ بالاعتراف بحقائق الجغرافيا والتاريخ التى نسجت حلقات الربط بين الأمن الوطنى المصرى والأمن القومى العربى ، فمصر هى حلقة الوصل بين أقطار المشرق العربى وأقطار المغرب العربى ، وهى حلقة الوصل بين أسيا وأفريقيا، وبين البحرين الأحمر والأبيض ، وموقع مصر مصدر ضعف لها إذا ما استكانت ووقعت فريسة للأطماع الأجنبية ، وهو مصدر قوة لها إذا ما اتبعت سياسة قومية عربية نشيطة وإيجابية ، ولاتستطيع مصر – كأى دولة – ضمان أمنها بدون قوة عسكرية كافية ومجتمع متماسك واقتصاد قادر متوازن ، وخطوط الدفاع عن مصر تبدأ شمالا عند الحدود التركية وشرقاً عند شواطئ الخليج وجنوبا عند أعالى النيل وغربا عند حافة المحيط الأطلنطى ، وهو ما يوجب على مصر أن تقوم من أجل عودة دورها القيادى العمل على محورين أولهما الداخلى الذى يتجه الى توفير قوت الشعب من عمل الشعب ، والتخلص من التبعية وبناء التنمية المستقلة واعتماد الديمقراطية اسلوبا للإبداع والتقدم وثانيهما أن تقوم مصر بدورها القيادى فى إنهاء حالات الحصار والاحتلال المفروض على بعض الأقطار العربية وبناء الوحدة من أسفل بين الشعب العربى فى كل الأقطار العربية ووجود (إسرائيل) فى ذاته يمثل أفدح الأخطار على أمن مصر والعرب جميعا وهو ما يوجب دورا مصريا قيادياً عاجلا فى تصفية التناقضات العربية ، وتوفير وسائل العلاج المبكر للأزمات وفض المنازعات سلميا ووقف إيذاء الشعوب بخلافات الحكام ، وإعتبار حرب العربى مع العربى منطقة حرام ، وتعزيز التضامن العربى بمؤتمرات قمة جادة تُعقد سنوياً ، وبعث الفاعلية فى الجامعة العربية ومؤسسات العمل العربى المشترك ، ودعوة الأقطارالعربية التى تقيم فيها عمالة أجنبية الى إنهاء وجودها والاستعاضة عنها بعمالة عربية وتقليص فجوة الغذاء المهددة للأمن القومى بتكامل أقطار النفط مع أقطار الماء و" حزام القمح" فى مصر والسودان والعراق وسوريا والمغرب، ومطابقة خرائط الأمن مع خرائط الماء بمواجهة المخاطر القادمة من دول المنابع فى تركيا وأثيوبيا، وفض تحالفهما مع (إسرائيل) ، ورد إريتريا لعروبتها وفض تعاونها مع (إسرائيل) فى جزر البحر الأحمر ، واسترداد عافية الصومال وإعادة توحيدها، وتفعيل معاهدة الدفاع العربى المشترك ، واستبدال المناورات العسكرية مع الأجانب بمناورات دورية مشتركة للجيوش العربية ، وإقامة حلف عسكرى عربى بعد التخلص من القواعد العسكرية الأجنبية فى بعض الأقطار العربية ، وتوفير الإنفاق الجنونى على شراء السلاح لدعم إنشاء وتطوير هيئة عربية مشتركة للتصنيع العسكرى ، ودعم التصنيع العسكرى فى المجالات الحساسة خاصة صناعة الصواريخ بعيدة المدى ، وجلب تكنولوجيا الأقمار الصناعية وإطلاقها، وإنشاء هيئة عربية نووية تكون سبيلنا لدخول نادى الكبار وامتلاك ترسانة واقية من القنابل النووية، والعمل على امتلاك اعتبارات القوة الشاملة التى تمكننا من رفض القواعد وإلغاء التسهيلات ووقف المناورات العسكرية المشتركة مع أمريكا ورفض المعونة الآمريكية وتصفية مؤسساتها العاملة على أرض مصر، وحظر الاختراق الأجنبى لكافة المنظمات والجهات الرسمية والأهلية ، وقطع جميع العلاقات مع العدو الصهيونى .. وطرد سفارته القائمة على أرض مصر ، ورد الاعتبار لشهداء المقاومة ضد كامب ديفيد وفى مقدمتهم محمود نور الدين وسعد حلاوة وسليمان خاطر ، والخروج من كامب ديفيد ، وإنهاء التزاماتنا بموجب ما تسمى "معاهدة السلام" ولواحقها ذات الصلة ، وطرد القوات الأمريكية ومحطات الإنذار المبكر من سيناء وإلغاء المناطق المخفضة ومنزوعة السلاح ، وإعادة فرض سيطرة الجيش المصرى على سيناء بالكامل حتى خط الحدود مع فلسطين المحتلة ، والعمل لاستعادة قرية أم الرشراش المصرية (إيلات حالياً) المحتلة فى أعقاب حرب 1948، ومطالبة الأقطار العربية التى عقدت إتفاقات إذعان مع العدو بإلغاء تلك الاتفاقات ، وتجريم وتخوين كل اتصال بإسرائيل ، وإعادة بناء جدار المقاطعة العربية الشاملة واحتضان العمل الفدائى الاستشهادى المسلح على جبهات المقاومة فى فلسطين والعراق ولبنان ، وتنمية استعداد الجيوش العربية للحرب حين تفرض ، وتنظيم جهد عربى شعبى متصل لدعم مقدرة شعبنا الفلسطينى على الانتفاض والبقاء على أرضه المقدسة ، ورفض التفريط فى شبر من أراضينا المحتلة فى جنوب لبنان والجولان وفلسطين كلها وكافة الأراضى العربية فى الاسكندرونة وسبتة وملية.
ثانيا : نسعى لبناء مجتمع الوحدة العربية

ونعتبرها أهم أهدافنا وأعز أمانينا، ونعرف أن الوحدة هدف صعب لكنه ممكن، ولانهضة لنا بدونه غير أن طريقنا إليها هو بناء الوحدة من أسفل عبر الجهود الشعبية ووعى الجماهير ومبادراتها، وطريق الوحدة يبدأ بالدور الايجابى للمواطن الفرد يتوج بإرادة القرار السياسى لإتمام الوحدة، فلا فرصة لتنمية مستقلة ناجحة لا تتكامل عربياً ونحن نؤمن ونسعى للتكامل مع وحدة إقتصادية عربية لا مجرد تعاون أو منطقة مشتركة للتجارة الحرة، وسبيلنا هو إحياء إتفاقية الوحدة الاقتصادية والميثاق الاقتصادى العربى والعمل على انضمام جميع الأقطار العربية إليها ، ووضع خطة تربط الاقتصادات العربية ، وتحقيق تكامل مبنى على تقسيم العمل ، وتخصص اقتصاد كل قطر فى أنشطة إنتاجية بعينها تساعد على تعميق الصناعة العربية والنهوض بالصناعات المتطورة ، ودعم صندوق النقد العربى وتوجيهه الى دوره فى مساعدة الأقطار الأعضاء على مواجهة العجز فى ميزان المدفوعات لتمكينها من آداء نصيبها فى الخطة القومية ، وانشاء مؤسسات مالية قوية تقوم بحماية الأموال العربية المهاجرة وإعادة توطينها فى استثمارات قومية تقوم بحماية الأموال الخاصة على العمل المشترك ، والعمل على إنشاء شركات عربية متعددة الجنسية تقوم بالتنافس الإنتاجى مع الشركات الدولية داخل الوطن العربى وخارجه، ويمكن البدء بتوحيد قطاعات نوعية معينة أو إنشاء تكتل إقتصادى من مصر وأقطار أكثر استعدادا على أن يضم له الجميع لاحقاً ، ونعرف أنه لافرصة لتكامل اقتصادى دون أن تكون السياسة دليله ، فإرادة السياسية هى الأساس فى طلب الوحدة على اختلاف وتعدد صورها الدستورية ونقطة البداية هى دور المواطن فى نسج شبكة الوحدة من متطلبات الحياة نفسها ، وهذا هو طريق بناء معمار الوحدة الذى يكتمل بالقرارالسياسى، ومن هنا كان لابد من النضال من أجل إقرار "حق المواطنة القومية" ومنح كل عربى حرية اختيار الإقامة فى أى قطر والتمتع بكل حقوق ومزايا مواطن القطر نفسه فى كافة المجالات وضمان حرية التنقل بين الأقطار بدون تأشيرة مسبقة وبجواز سفر عربى موحد، وإسقاط الحظر القانونى "القطرى" على إنشاء أحزاب ونقابات وجمعيات قومية التكوين وتعزيز الاتحادات والهيئات القومية العربية ، وتوفير تمثيل شعبى يراقب أداء مؤسسات الجامعة العربية لمهامها ويساعد على تنفيذ القرارات ، وتكوين تحالف عربى جامع يضم العناصر المتقاربة من القوميين والاسلاميين واليساريين والليبراليين ، وتكوين "برلمان للشعب العربى " بانتخابات حرة مباشرة على أساس الأوزان السكانية ، والاتجاه لخلق عمود فقرى صلب للوحدة الشاملة بإتحاد جديد يضم مصر مع ليبيا والسودان وسوريا، وهى أقطار سبق لها أن دخلت فى تجارب أو مشاريع وحدوية، ونتصور أن يكون الاتحاد الجدي قطبا جاذباً لجناحى الخليج والمغرب مع بقية أقطار العرب.
كما أن الدفع الشعبى العربى خلف مشاريع التكامل الاقتصادى العربى والتى تستهدف تحقيق عدد من الأنشطة والبرامج مثل منطقة التجارة الحرة العربية ومنطقة استثمارية عربية ، وقيام إتحاد جمركى عربى ، وكذلك منطقة تكنولوجية عربية ، ومنطقة خدمات حرة ، ومنطقة مواطنة عربية حيث تعطى فيها أقل حقوق المواطنة للمشتركين فيها، ومنطقة صناعية عربية والعمل كذلك على تأسيس شركات قابضة عربية تعمل على تنفيذ وبناء استراتيجية التكامل العربى، وهو ما يسعى اليه الشعب العربى فى ثوارته المباركه.
ثالثاً : نسعى لبناء المجتمع الديمقراطى

بإصدار دستور جديد يجسد الاجماع الوطنى فى جمعية  تأسيسة منتخبة مباشرة من الشعب ، وجعل مدة الرئاسة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، بالإنتخاب الشعبى المباشر للرئيس ونائبه من بين مرشحين متعددين، وتخلى الرئيس عن صفتهما الحزبية حتى إنتهاء مدة ولايته ، وإلغاء  العمل بحالة الطوارئ وعدم جواز العمل به إلا لمواجهة كارثة طبيعية أو حالة حرب أو اضطرابات داخلية مسلحة ويكون إعلان الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً على الأكثر ، ويجب عرض الاعلان على البرلمان خلال سبعة أيام من صدوره وإذا لم يعرض فى الموعد المحدد أو عرض ولم تتم الموافقة عليه ، اعتبر كأن لم يكن، ولايجوز تجديد الطوارئ الا بقرار جديد من البرلمان وفى حدود المدة نفسها ، وإلغاء كافة القوانين السالبة للحريات ، وإطلاق حرية تكوين الأحزاب مع إلزامها قانوناً بتداول السلطة داخل مستوياتها التنظيمية كل أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وحرية تكوين النقابات العمالية المهنية المعبرة عن الاختيار من قبل المنتمين إليها ومباشرة نشاطها طبقاً للوائح تضعها بنفسها وانتخاب مجالس إدارتها دون أى تدخل من الأجهزة الإدارية ، وتحرير النقابات المهنية من الحراسة وإجراء انتخابات وفقا للوائحها وتأكيد استقلالية الحركة النقابية والتعاونية والطلابية والجمعيات والروابط والمنتديات وحرية إصدار الصحف وإنشاء محطات الاذاعة وقنوات التليفزيون، وإقرار حقوق الاجتماع والاضراب والتظاهر والاعتصام السلمى وتأكيد الاشراف القضائى التام على كافة مراحل العملية الانتخابية وفى جميع أنواعها وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية على أسس موضوعية تحت اشراف القضاء وإعطاء القضاء وحده حق الفصل فى كافة المنازعات المتعلقة بصحة العملية الانتخابية أو النتائج الناشئة عنها ، أو الآثار المترتبة عليها واشتراط توقيع الناخب أو بصمته فى الكشف المعد للحضور مع بيان المستند المثبت لشخصيته ، وإعداد جداول جديدة لقيد الناخبين على أن يكون القيد فى جداول القيد تلقائياً بدون تقديم طلب لكل من وصل عمره الثامنة عشر ، وتكريس نظام الانتخاب بالقوائم النسبية دستوريا لتعزيز الوعى السياسى عند الناخبين ، ومحاكمة المسئولين عن انتخابات ثبت فسادها وبطلانها بتقارير وأحكام قضائية ، وإعتبار تزييف الانتخابات جريمة مخلة بالشرف لاتسقط بالتقادم وينشأ عنها حق التعويض على من ارتكبها شخصيا والجهة التابع لها ، واعطاء الافراد حق رفع الدعوى الجنائية بالطريق المباشر فى جرائم الفساد السياسي والانحراف بالسلطة والجرائم الانتخابية وجرائم التعذيب ، وعدم اسقاط اي من هذه الجرائم بالتقادم ، واحالة المسئولين عن جرائم التعذيب فى السجون واقسام الشرطة الي محاكمة عاجلة ، وانهاء تبعية السجون لوزارة الداخلية ونقلها الي المجلس الاعلي للقضاء، وتحرير العادالة من كل صور الارتباط بالسلطة التنفيذية ، وضمان الاستقلال التام لسلطة الادعاء والتقاضي بتعاقب درجاته،  ولافصل بين سلطتي الاتهام  والتحقيق خاصة فى الجرائم المضرة بأمن الحكومة، الغاء تبعية النائب العام والتفتيش القضائي ورؤساء المحاكم الابتدائية لوزير العدل ، ومنع انتداب القضاة لأعمال غير قضائية، ومنع توليهم اي مناصب ادارية او سياسية خلال خمس سنوات من تركهم القضاء العادي، وقصر رائسة المجلس الاعلي للهيئات القضائية علي رئيس محكمة النقض، والغاء كافة صور الادعاء القضائي الاستثنائي ، واقرار حق كل مواطن فى الالتجاء الي قاضيه الطبيعي المنصوص عليه فى قنون السلطة القضائية ومجلس الدولة، وقصر اختصاص المحاكم العسكرية علي العسكريين بالانضباط العسكري، واطلاق صراح كافة المعتقلين السياسيين والمدنيين المسجونين بقرارات المحاكم العسكرية، وتأكيد حقوق الانسان - كافة حقوق الانسان- فى الحياة والحرية الكرامة، وحرية الاعتقاد والتعبير والاتصال والمعرفة والاجتماع والمشاركة فى الحياة العامة ، وحقوق الانسان فى العمل وحد ادني للأجر مع ربط االاجر بالاسعار, وتساوي الاجور عند تساوى العمل, وحقوق التعليم ووالصحة والمسكن اللائق والمعش والضمان الاجتماعي ضد البطالة والمرض او العجز , وعدالة توزيع الدخل القومي , وحقوق الانسان فى حرمة المراسلات والمسكن والبدن وحمايته من الايذاء والتعذيب النفسي والجسدي , وتحريم الحبس التعسفي والاجتياطي الا بامر  من السلطة القضائية وفي حدزد القانون, والمرجعة الشاملة لكل منظومة.
القانونية الحاكمة لعلاقة  السلطة بالشعب وعلاقة المواطنين بعضهم ببعض وعلاقة المؤسسات بعضها ببعض وذلك حتى يتناسب القانون مع قواعد العدل وروح العصر، وحق الأنسان فى المعلومات ونحرير حركة النساء من قيودها . وتأكيد مساواه المرأة بالرجل فى تولى الوظائف والمناصب العامة . إذا كانت النظم النيابية تاخذ لمبدأ الفصل بين السلطات . بمعنى الفصل المتوازن بين السلطات العامة الثلاث فى الدولة (التشريعية ، التنفيذية ، القضائية)، مع تحقيق وقيام التعاون فيما بينها لتفيذ وظائفها فى توافق وانسجام فلا ظل وجود رقابة متبادلة بينها لضمان وقوف كل سلطة عند حدودها دون ان تجاوزها ، أو تعتدى على سلطة أخرى ، وقد كان هذا المبدا الذى وضعه مونتسيكو ؛ الأ ان التطبيق العملى والفعلى قد شهد سيادة نظامين هما النظام الرئاسى  والنظام البرلمانى ، وهما النظامان اللذان عرفتهما مصر منذ دستور عام 1923 حتى الآن ، وقد ثبت بما لايدع مجالاً للشك أن السلطة التنفيذية وهى إحدى السلطات الثلاث تجور على السلطتين التشريعية والقضائية فيكون ذلك إهدارا صارخا لمبدأ سيادة الشعب، الأمر الذى يفرض الأخذ بالنظام المختلط بحيث يجمع بين مزايا النظاميين البرلمانى والرئاسىويبتعد عن عيوبهما.
 مع إلغاء وزارة العدل التى تغتصب اختصاصات السلطة القضائية ، وتحويلها الى وزارة دولة للإشراف على هيئة قضايا الدلوة ، والنيابة الإدارية ، ومصلحة التوثيق والشهر العقارى . وإنشاء شرطة قضائية مستقلة لتنفيذ الأحكام والأوامر والقرارات القضائية ، وتتولى الاشراف على السجون ، والنظام داخل أبنية المحاكم. 
ولايمكن بناء مجتمع ديمقراطى إلا باستقلال المجتمع الأهلى ، برفع كل وصاية إدارية وأمنية على حركة الجمعيات الأهلية ، ومنع تعيين موظفين حكوميين فى مجالس إدارتها ، وكفالة استقلالها الداخلى وديمقراطية عملها ، وحق مؤسسيها فى اختيار مجالات النشاط وأساليبه ووسائله ، وحظر حل الجمعيات الأهلية بقرار إدارى، والاحتكام للقضاء وحده فى أى نزاع ينشأ ويعتذر حلة بالتراضى وإلغاء حق وزير الداخلية فى العتراض على قرارات وأحاكم المحاكم ، وتحرير العمل الأهلى من التمويل الأجنبى بمزالقه بدون – جمعيات التعاون لتنسيق تكامل الأنشطة ، وتأكيد دور المنظمات الأهلية فى الدفاع العملى عن الحقوق ومحو الأمية وحماية البيئة ومساعدةالفقراء والخدمات الثقافية وتعزيز الرعاية الصحية وحماية المستهلكين وتنمية المجتمعات المحلية.. وغيرها ، والجمعيات الأهلية ليست الصورة الوحيدة لتفجير حيوية المجتمع ، فهناك جمعيات التعاون وهى تقوم بأدوار ظاهرة ، ويمكن أيضاً إيجاد هيئة أهلية مستقلة معتبرة لتنظيم تحصيل الزكاة والصدقات والعشور، والحث على تقديم تبرعات تخصم من الضرائب المستحقة ، وتضاف الحصيلة لميزانيات الرعاية، ويمكن أيضاً تعزيز قيم التكافل الاجتماعى بإحياء نظام "الوقف" الأهلى وتجديده والتشجيع عليه بما يتمشى مع الظروف ، فالوقف صدقة جارية يتصدق بها صاحبها ليتم إنفاقها فى وجوه البر والخيرات والمنافع العامة، ويجب إزالة القيود الإدارية والقانونية التى تحول دون إنشاء أوقاف أوقاف جديدة، وإدارة الأوقاف يجب أن تكون أهلية مستقلة ، ولايجب إنفاق عوائدها فى غيرها ما هى موقوفة عليه ، كما يجب عودة الأزهر لدوره الريادى والتنويرى ، وتحريره من وصاية السلطة التنفيذية، وذلك بانتخاب شيخ الأزهر من "جماعة علماء الأزهر" وطاقات العمل الأهلى بلا حدود لو أحسن استثمارها فى مجتمع يتنفس أريحية ويهفو الى التطوع فى خدمة الجماعة ، والعمل الأهلى هو أرحب المجالا لبناء حركة وطنية جامعة، والاستفادة من جهود الحركة النسائية، وفى مصر الآلاف من  المنظمات أهلية أغلبها معطل ، ولنا أن نتصور مدى إتساع وعمق القواعد التى يمكن أن تنهض عليها عمارة هائلة لحركة نساء حقيقية يحتاجها مجتمع يختنق بإحباطاته ويغلى بتوتراته.
رابعاً : نسعى لبناء المجتمع العلمى

فهو اختيار مصيرى ، ولانبالغ لو قلنا أننا نكون بالعلم والتكنولوجيا أو لا نكون، وقد تأخرت بلادنا كثيراً عن اللحاق بالركب ، كانت لنا محاولات مبكرة فى اكتساب وتطوير التكنولوجيا النووية والألكترونيات، ومع إجهاض النهضة ضاع الحلم ، وأصبحنا من بلاد " التكنولوجيا الزائرة" أو "التكنولوجيا المستعارة" المحجوزة بأسرارها لفروع الشركات المتعدية الجنسيات، والنتيجة : تخلف قدراتنا التصنيعية مع سنوات التبعية السياسية والاقتصادية، أيضاً جرى إجهاض برنامجنا النووى المبكر ، بدأنا البرنامج أواخر الخمسينيات ، وجرى إنشاء مفاعل إنشاص الذرى سنة 1961، وتكونت قاعدة واسعة من العلماء والفنيين ، كما جرى صنع محرك الطائرة القاهرة 2000، وصنع صوراريخ كان من الممكن تطويرها لتحمل أقماراً صناعية الى المدار (القاهر – الظافر – الرائد) لقد كانت مصر متفوقة فى هذا المضمار على دول كثيرة دخلت مجالات الطيران والفضاء بعد ذلك ومنها (إسرائيل).
وإذا كانت هذه التجربة قد أجهضت بسبب الحرب الموجهة ضدنا من قبل الاستعمار والصهيونية، فهى مازالت مستمرة الإخفاق والفشل بتوقف ثلاثة مشاريع مهمه  هى : مفاعل برج العرب ومحطة سيدى كرير النووية ومحطة الضبعة النووية . والتأخير فى البرنامج النووى ارتبط بتأخر عام فى البرامج التكنولجية ، ولم تعد لنا غير فرصة اخيرة قبل التطبيق الكامل لأتفاقات الجات فى حماية حقوق الملكية الفكرية وبراءات الأختراع وتغليط تبعات نقل التكنولوجيا . ونتصور أنها أصبحت مسألة حياة أو موت ، ولا بديل عن تبنى خطة وطنية شاملة لأكتساب ونقل وتطوير التكنولوجيا والعلم الحديث فى مختلف جوانب الحياة فى مصر ، فى الأنتاج والخدمات وتنمية الموارد المخصصة للبحث العلمى والتكنولجيا من ميزانية الدولة والضريبة المفروضة على المؤسسات العامة والخاصة لصالحالتعليم والبحث العلمى ، على ان تصل الميزانية المخصصة لهذه المجالات ما يساوى 3% من الدخل القومى بحد أدنى وتقديم كافة الحوافز التمويلية والأعفاءات الضريبية والجمركية لمشروعات التطوير البحثى ونقل التكنولوجيا والمعلومات ، وتنمية التعاون مع دول متقدمة كاليابان وفرنسا وألمانيا وتكثيف التعاون مع دول الموجة الثانية فى شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وتشكيل مجموعات علمية واستثمارية متخصصة لشراء عقود التكنولوجيا ونقل التصميمات وتركيز جهود الأبداع والابتكار وغعادة تنظيم هيئات ومراكز البحث العلمى والعرب المتميزين فى بلاد الهجرة المتقدمة والأهتمام ، بأرسال البعثات العلمية الى البلدان المتقدمة ، وصياغة استراتيجية وطنية لتحديد فروع الصناعة والتكنولوجيات المتقدمة ذات الولوية (الألكترونيات الحاسبات – تحليه المياه – الأدوبة – الهندسة الوراثية – الماد البيلة – الطاقات المتجددة ) وما يرتبط بها من المعلوماتية وتقنية الأتصال والتكنولوجيات المتقدمة القادرة على رفع الأنتاجية بدون راس المال ، وكذلك إنشاء وادى سيليكون فى مصر لتصنيع شرائح السيليكون لكسر تفوق (إسرائيل) فى صناعة المعلومات ، وضرورة حشد كل الموارد المالية سوالبحثية العربية فى برنامج تكنولوجى موحد ، وتخصيص نسبه 3% على القل من الناتج العربى كله لنقل التكنولجيا وتطوير البحوث الأساسية أو إنشاء جامعة عربية لعلوم المستقبل ومدينة بحوث عربية لأبحاث الفضاء وهيئة عربية لبحوث تحليه المياه. 
وطبيعى أن نجاح القفزة المطلوبة مرتبط بمجانية التعليم والتوسع فى سنوات الدراسة الألزامية ومنع التسرب فى تلك المرحلة الألزامية ، والتطوير الجذرى فى مناهج التعليم وبالذات فى جوانبه الرياضية والعلمية والتكنولجية والوطنية والدينية بحيث يتحول من التلقين والحفظ الى البحث وتحفيز وصقل القدرات ، وتنمية الشخصية ، كما أن التطوير لابد ان يشمل التعليم الجامعى والدراسات العليا وذلك بأستهداف رفع مستوى الكيف والتخصص ورفع سن الألزام الى نهاية المرحلة الثانوية وتبنى مفهوم الشجرة التعليمية الذى يتح أكبر عدد من التخصصات والفروع فى المراحل الوسطى والعلبا . وغتاحة برامج التعليم المستمر للخرجين لاستيعاب الطفرات الجديدة فى المعارف العلمية ، والتوسع فى التعليم المفتوح فى مجالات العلوم النسانية والتطبيقية لإعطاء مزيد من فرص الترقى والتثقيف ، وتوحيد نظام التعليم وربط نوعية الخرجين بالفرص المتاحة والمستهدفة فى سوق العمل وتبنى خطة شاملة لمحو عار الأمية الأبجدية خلال ثلاث سنوات تعبأفيها جهود المجتمع بكافة أجهزته ومؤسساته ووسائلة الأعلامية والثقافية واسعى لنشر الثقافة العلمية  عبر الدوريات العلمية والكتاب للطفل وقصص الخيال العلمى ونشر المنتديات والنوادى العليمة ، والأهتمام بالموهوبين والمخترعين والعمل على ربطهم بمؤسسات البحث العلمى ومؤسسات الأنتاج العامة والخاصة ، التطوير المستمر للمناهج التعليمية والتربوية ، والأعداد الدائم  عبر الدورات المكثفةللمعلم من اجل الرتفاع بمستواه ، والعمل على نشر مناهج الكمبيوتر والأنترنت فى كافة مجالات التعليم ومراحلة وتأصيل الديمقراطية داخل كافة برامج التعليم ومراحلة وذلك عبر إعداد المعلم والمناهج التعليمية وطريقة التعلم وإفساح الفرصة للطلاب فى إبداء رأيهم بشأن ذلك ، والعمل  على زيادة مدارس ورياض الحضانة فبل السادسة والأهتمام بمناهج التربية والتعليم بها ، وإعطاء صلاحيات كاملة للجامعة كوحدة مستقلة على ان يتم أنتخاب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وإعطاء كافة الحقوق الديمقراطية للجامعات من أجل تسييد المناخ العلمى والديمقراطى فى تلك المؤسسة العلمية المهمة وعودة موقع أستاذ كرسى والتقدم له عبر الترشيح بالأبحاث المحكمة وربط الترقيات بتقديم أبحاث محكمة ومنشورة فى دوريات علمية عالمية وإقليمية . 
خامساً: نسعى لبناء مجتمع الشافية وأقتلاع الفساد: 
الفساد فى بلادنا أكبر من أختلال قيم وتداعى أخلاق ، واوسع من ثقافة استهلاك غذت تطلعات تقصر عن تلبيتها دخول وموارد ، واخطر من ضياع الحدود بين الحلال والحرام فهناك علاقة مصاهرة وزواج – غير مشروعة – بين السلطة والثروة والأعلام والفساد والتطبيع والقمع فهناك فساد بالتشريعات يمد الحبال للفساد بالأقتصاد ، قوانين وثغرات واستثناءات ينفذ منها أصحاب المصالح بتواطؤ ظاهرة مع اصحاب السلطات، وقرارات تصدر وكأنها مدفوعة الأجر محسوبة العوائد الشخصية ، ومساومات فى الكواليس واحكام قضائية لا تجد سبيلها للتنفيذ وحصار لأجهزة وسلطات الرقابة ، وحجب للمعلومات ومنع تداولها فى الصحف ، وإدارة للمؤسسات وكانها من بواقى الاملاك الفردية ودعم لسلطة المال بسلطة العنف جعل البلطجة هى الدستور المرعى وأن يكن مكتوبا ونهب بأحجام مخيفة حول الفساد من ظاهرة الى مؤسسة مافيا تستنزف الصيد الباقى من ثروة الوطن ومقدرة المجتمع على الأحتما ل والبقاء والتعايش المأمون . والى حد ان تقارير المنظمة العالمية للشفافية تكشف انمصر من الدول المصنفة فى المجموعة الرابعة فى ترتيب دول العالم من حيث الفساد وهى الأقل نظافة والأكثر فسادا،ومقاومة الفساد اصبحت من " فروض الكفاية " فهى تستوجب شن حملة واسعة منظمة من مواقع القانون والأتصال الجماهيرى والأعلام الحر ، وتستوجب التأكيد على حق هيئات الشعب فى طلب بيانات ومعلومات تيسر لها فرص القيام بدور رقابة مباشر،وإعطاء الأفراد – بغير اشتراط المصلحة المباشر – حق لإقامة دعاوى جنائية ضد ظواهر الفساد كافة ، ومنح الأستقلالية الكاملة والحصانة القضائية للرقابة الأدارية والجهازالمركزية للمحاسبات سوإلزام اجهزة الرقابة – قانونا – بنشر معلوماتها وتقاريرها فى الصحف وتوفيرها لمن يطلب ، وإصدار تشريع لمحاكمة الوزراء ورئيس الجمهورية عند الحاجة وإلزام الرئيس والوزراء والوكلاء والمحافظين واعضاء البرلمان ورؤساء الهيئات والشركات والمؤسسات العامة وقيادات الأحزاب وهيئات المجتمع الأهلى وكل الشخصيات العامة ومن درجتهم وازواجهم واصولهم وفروعهم ، وإلزام كل هؤلاء بتقديم إقرارات ذمه مالية تنشر فى الصحف ووسائل الأعلام كافة وتقدم بما لديه من معلومات مخالفة لبياناتها لنشرها فى الصحف أو دفعها أمام القضاء ، ومنع قيام المسئولين أو ذويهم باعمال القطاع الخاص لمدة خمس سنوات بعد ترك مناصبهم ، والتطبيق الحازم لقانون : من اين لك هذا ؟ والمصادرة الكاملة للأنشطة والثروات مجهولة المصدر أو التى يثبت تهرب صاحبها من الضرائب ، وطبيعى ان هذه الأجراءات – وغيرها – تدعم حملة الأيدى النظيفة ، لكن أقتلاع الفساد من جذورة يحتاج الى تغيير جذرى فى السياسات القائمة .
سادساً: نسعى لبناء مجتمع التنمية المستقلة:
والتنمية المستقلة تقوم على مبدا الأعتماد على النفس ، ونقطة المنطلق ، تنمية البشر ومن بعده تطور الأنتاج المحكوم بأعداد البشر القادرين بدنيا وعقليا  ونفسيا على التعامل المتقدم مع البيئة واستخدام أدوات النتاج الحديثة ، ومن هنا تبرز قضايا التنمية البشرية مثل الأمية الأبجدية والثقافية وتدهور احوال التعليم وتخلفه وسوء التغذية فى مرحلة النمو ، وانعدام الكثيرمن الصحة الوقائية والتقتير الشديد فى علاج  الفقراء ومحدوى الدخل وتدهور البيئة ليصيب الفقراء والأغنياء على السواء س. والبطالة والفساد وتدهور أوضاع الثقافة فى كافة مجالاتها . ومجتمع التنمية المستقلة يبدأ بالتنمية البشرية فى كافة المجالات العليمية والصحية والأسكانية والشباب والطفولة وقضايا المرأة فكلها قضايا من المهم معالجتها وتؤسس على الذات فى مشروع التنمية وهنا لابد ان يكون منطلقنا فى المعالجة معبا عن انتمائنا الأجتماعى للفقراء والمنتجين والكادحين – الأغلية من شعبنا – والسعى لتنمية الأنتاج الوطنى بإعادة مصادر الحركة الى القطاعات المحلية المنتجة وتقليص الوزن النسبى لخطر الأعتماد على المصادر الريعية ( قناه السويس – البترول – السياحة) مع عدم إغفال تطويرها ن والتحكم فى النمو السرطانى لتجارة الأموال والمضاربات العقارية بوضع روادع وقواعد مناسبة والهدف : دعم الأقتصاد العينى مقابل تقليص اقتصاد المضاربة وتعزيز الطابع الأنتاجى بتكامل حلقاته وتوفير مستلزماته داخليا ، وتوجية الأنتاج لأشباع الحاجات الأساسية أولا بقدرات إنتاجية تحقق الأعتماد على النفس ومراعاه توافق أختيارات الأنتاج مع الذوق الوطنى ، وتطوير المنتجات واساليب غنتاجها بامتلاك ناصية المعرفة التكنولوجية المتطورة ، والتدفق فى اختيار فروع الصناعة المتطورة الأولى بالرعاية وتبنى استراتيجية تصنيع سريعة وطفرية وتنفيذ استراتيجية الربط بين الورش والصناعات الصغيرة المنتشرة بالآلاف عبر شبكة لتكامل حلقات لتصنيع الوطنى ومضاعفة نصيب الصناعة فى الناتج المحلى الأجمالى الى 40%خلال عشرسنوات . وهو هدف لا يتحقق بدون مضاعفة معدل الأدخار المحلى سومعدل الستثار الأجمالى الى ما لا يقل عن ثلث الناتج القومى والتركيز على الصناعة لا يعنى إهمال الزراعة ، فما جرى إهمالة عندنا فى الزراعة والصناعة هو النهج الأنتاجى المتطور الذى يعطى للتقدم العلمى أبرز الأدوار ، وقد اصبحت الزراعة تعتمد على الصناعة المتطورة بدرجة أكبر مما كانت تعتمد تاريخيا ً ، وعلى الزراة ، ولذلك لا ينبغى التضحية بالزراعة من أجل التصنيع ولا يمكن تنمية الأنتاج الزراعى دون مراعاه لعلاقة الفلاح بالأرض . 
ونقطة البدء :أصلاح زراعى جديد بيعد النظر فى الملكيات الغائبة واحتكار الأرض . وتاسيس صندوق حكومى لشراء الراضىالزراعية المؤجرة من ملاكها وتمليكها للمستأجرين على أقساططويلة الآجل . وحظر طرد أى مستأجر من أرضه. وأعادة النظر فى قانون الأيجارات الزراعية الجديدة وإلغاء حجوزات بنك الأئتمان وديونه على الفلاحين الذين يملكون او يزرعون أقل من 5 أفدنه ووقف مطارداتهم أمنا وقضائياً ، وتحويل بنك الأئتمان وبنوك القرى الى بنك التعاون الزراعى يملكة ويديره التعاونيون الزراعيون لخدمة الفلاحين والأنتاج الزراعى ،ودعم تكامل حلقات التعاون الزراعى فى الأنتاج والأقراض والتسويق سزتعديل التركيب المحصولى لأشباع الحاجات الساسية وتنشيط اتجاهات التكثيف المحصولى وبحوث التقوى لتطوير أصناف عالية الأنتاجية وقليلة الأستهلاك للمياة والمخصبات الصناعية وتطوير الأرشاد الزراعى بمشاركة كليات الزراعة فى الجامعات وترشيد استخدام المياه  فـ 97.5% من مواردنا المائية بأتى من خارج الحدود ، ونصيب الفرد 980 متر مكعب سنويا ( اى تحت خط الفقر المائى المقدر دوليا بـ 1000 متر مكعب للفرد سنويا )وتنمية الزراعة مع ترشيد استخدام المياه يلزمه زيادة الستثمارات فى الزراعة والرى والصرف ومضاعفة المخصصات الحالية (10% تقريباً) وانشاء صندوق خاص للتنمية الزراعية يجرى تمويله من سيادة الضرائب على السلع ومظاهر الستهلاك الترفيهى والراضى الزراعية المستقطعة لأغراض غير زراعية ( مبانى ومنشأت وطرق ومصانع ... الخ) وحصيلة بيع اراضى الدولة والأستفادة من الأستثمارت فى تهيئه المناخ لزراعة غير تقيلدية توجه للتصدير وتحقق الأكتفاء الذاتى فى انتاج الحيوان والأسماك وسائر الكائنات البحرية ومضاعفة الرقعة الزراعية المسغلة ، بالأسراع فى تعبئة شاملة لتنفيذ مشروعات الستصلاح والتوسع الكبرى فى سيناء والجنوب المنخفض اللقطارة والواحات الخارجة الداخلة ( حيث يمكن زراعة مساحات شاسعة من أرض مصر أعتمادا على مصادر متعددة من بينها مخزون المياه الجوفية ) . 

وتبنى معايير عادلة فى توزيع الأرض الجديدة على الفلاحين المهجرين من مخزون الريف وعمال المشروعات والشركات العامة والخاصة والطاقات العربية المشاركة وفق خطة شاملة لتوسيع رقعه المعمور المصرى ، ومع تطوير الصناعة والرزاعة يجب تفتيح مسام المجتمع الأنتاجية  كلها وإطلاق طاقاتها ، فالتعاونيات قطاع فعال فى المجتمع ، وأنتاجها السنوى حاليا يتجاوز عشرة مليارات جنية ، وهناك عشرة ملايين مواطن ولصيادينن وعدد فى تعاونيات الزراعة والحرف والأستهلاك والأسكان والصيادين ، والقطاع التعاونى عميق الجذور فى مصر وله مؤسساته اراسخة ، والتعاون ينمى قيم الديمقراطية القتصادية والمسئولية المشتركة والوظيفية الأجتماعية للمكلية ، ويجب السعى لتوسيع قاعدة التعاونيات وتاكيد ديمقراطيتها وتعظيم أنتاجيتها وتحريرها من وصاية الدولة أو مظاهر الأنحراف بها ، والحرفيون - أيضا - قطاع فعال فى حياة مصر عددهم أمثر من أربعة ملايين ، ويقومون بتصنيع وصيانة وتجميع سلع عديدة وهم حلقة هامة فى تكالم قطاعات القتصاد ويجب تشجيع الحرفيين بإعفاء صغارهم من الضرائب المتراكمة عليهم ، وقيام الحكومة باداء التأمينات الإجتماعية عن عمالهم ، وتسهيل إجراءات الترخيص لورش الحرفيين ، وهى افضل مدارس التلمذة الصناعية ، وانشاء بنك خاص لتمويل الصناعات الحرفية وتجميعهم فى اتحادات اوتعاونيات تساعد على فتح سبل التصدير لنتاتهم ومشغولاتهم اليدوية بالذات ، ايضا يجب تشجيع الحرف والصناعات البيئية ودعم مشروعات الفراد الصيرة والمساعدة فى الترويج والتسويق وتحسين الأستفادة بالميزات النسبية لموقع مصر وإمكاناتها الثقافية والبشرية بأستثمار موقع مصر المتوسط لإقامة مناطق الصناعة والتصدير ونشر مراكز سوورش صيانة واصلاح السفن على الموانى المتعددة وتعظيم عائد السياحة فى بلد هو متحف الدنيا كلها ، فمصر  تملك ثلثى آثار العالم ومشاهد حيه مؤثرة من الحقب الفرعونية والتاريخ المسيحى والتاريخ والتاريخ الأسلامى والسنى والشيعى وهو ما يعنى ان أغلب البشر لهم مزارتهم المحببة فى مصر ، ونصيبنا الممكن من السايحة يفوق نصيبنا الحالى منها بعشرات المرات ويتطلب نشاطا هائلا فى الترويج والتسويق وانشاء وزراة خاصة للآثار ودعم سياحة المعارض والمؤتمرات ودعم السياحة الداخلية ، وتوفير المنشأت سياحية متنوعة تخاطب أذواق السائحين الادمين من بيئات ثقافية مختلفة ، وايضا : يجب تشجيع السياحة الطبية خاصة من القطار العربية ولدينا منشأت وخدمات طبية متطورة قادرة على الجذب لو جرى الترويج لها . 

كما يجب أعتماد التنمية المخططة التى تستهدف مضاعفة الدخل القومى فى عشر سنوات على الأكثر ، وتأكيد دور الدولةالوطنية فى قيادة التنمية قطاعاتها عبر السيطرة على وسائل النتاج المتصلة بالأمن والخدمات والمارفق العامة والأحتياجات الاساسيةللمواطن ووقف الأقتراض الخارجى المشروط وغير المرتبط بمشروعات استثمارية مخططة او بالنقل الكامل للتكنولوجيا ، وتفضيل القتراض عند الحاجة من جهات وأقطار عربية ، والأستفادة القصوى من الثغرات وفترات السماح فى اتفاقات الجات ، والعمل على تحقيق تكافؤ أفضل من خلال الأندماج فى كتلة اقتصادية عربية ، فالمتل القتصادية الوسع لها مزاياها واستثناءاتها المنصوص عليها فى اتفاقات الجات ، والسعى من خلال مجموعة الثمانى ( الدول السلامية ) ومجموعة الـ15 (لدول الجنوب ) لضمان وحماية اكبر للسواق والصناعات والمنتجات ، وإلغاء العجز المتفاقم فى ميزاننا التجارى بتنمية قطاعات التصدير ودراسة احتياجات السواق الأقل نموا ، والأتجاه شرقا وجنوبا فى تجارتنا الخارجية بنسبه الثلثين ووقف استيراد السلع الكمالية واترفيهية ، والأحلال محل الواردات بأشباع الاحتياجات الساسية وتحقيق الاكتفاءالذاتى فى الحبوب ؛ ودعم السوق بتنمية العتزاز بالمنتجات الوطنية مع تطويرها وتجويدها  تحت شعار " ووقف برنامج خصخصة القاطاع العام والعمل على إصلاحه إصلاحاً شاملاً وإدارته على أسس الكفاءة القتصادية والتطوير الأنتاجى  ، وتعزيز رقابة العاملين ومشاركتهم فى الدارة وتنمية استثمارات القطاع العام ، ودعم عمليات التجديد والإحلال والتشغيل الكامل لخطوط الأنتاج ، وبيع الوحدات الخاسرة للعاملين او للوحدات الأخرى الرابحة ، ومساواه القطاع العام فى الحوافز والتسهيلات مع القطاع العام والخاص ، وتعزيز دور التعاونيات والحرفيين فى الأنتاج والتسويق والتسويق والتصدير ، ودعم دور القطاع الخاص الوطنى  المنتج فى كافة المجالات وأهمها مجالات التصنيع والمعلوماتية والمساواه التامة فى المعاملة والأغراءات والتسهيلات بين رؤوس الأموال العربية ومثيلتها المحلية ، وتقليص نشاط التوكيلات الأجنبية وحصار النشطة الطفيلية والأستهلاكية ، ووقف نشاط التوكيلات الأجنبية وحصارالأنشطةالطفيلية والأستهلاكية ، ووقف نزيف العفاءات الضريبية الممنوحة بحجة تنشيط الستثمارات ، وتوجية الأعفاءات لقطاعات بعينها مطلوب تنميتها فى أطار الخطة العامة والتشديد فى تحصيل حقوق الدولة بأحكام قضائية ، وفرض ضريبة اجتماعية تصاعدية ، والغاء تشريعات السماح للأجانب بإنشاء وإدارة المطارات والموانى والطرق وتملك الأراضى  والعمل على تطويير الريف المصرى ( الأنسان والمعمار والرض ) بما يحافظ على البيئة المميزة فى مناحى الحياة المعاشة .
سابعاً : نسعى  لبناء  مجتمع الضمان الأجتماعى الشامل :

وتلبية الحقوق الأحتياجات والحاجات الاساسية والتأكيد على حقوق التعليم سوالعمل والعلاج والسكن والتأمين والمعاش والبيئة النظيفة لكل مواطن بصفتها حقوقا طبيعية ودستورية ملزمة ، وهذهه الحقوق - مع عدالة توززيع الثرورة - عناصر جوهرية للتنمية البشرية التى هى عنوان رقى وتقدم الأمم ، ومن حق كل مواطن ان يتعلم مجانا ، وان يواصل طريق العالم بقدر العلم بقدر ما يتحمل استعداده وماهبه ، فالعلم طريق تعزيز الحياة الأنسانية وتكريمها ، والعلم هو الطاقة القادرة على  تجديد شباب العمل الوطنى  ، وتكافؤ الفرص  ى التعليم والعلم هو الأساس ، وايقاف سرطان التعليم الخاص فى جميع المراحل - وبالأخص فى المرحلة الجامعية - الذى يحول العلم الى سلعة ويهدر تكافؤ الفرص. 

العمل حق وشرف وواجب ، ومن حق كل مواطن ان يجد عملا يتناسب مع كفاءته واستعداده ومع العلم الذى تحصل عليه ، وان يكون هناك حد ادنى مناسب للأجور مرتبط بالأنتاج والأسعار ويتكفل به القانون ، وحد اعلى للدخول تتكفل به الضرائب ، ومن حق كل مواطن تتأخر عنه فرصة العمل ان تصرف له "إعانةبطالة"شهرية تفى بالحد الأدنى من ضرورات الحياه وفرص العمل يجب توفيرها بالتوسع النتاجى فى مشروعات العمالة الكثيفة ، وتاهيل فوائض العمالة بإعادة التدريب لوظائف جديد مطلوبة ، والعمل بنظام تعدد الورديات (أثنتين وثلاث ) فى كافة قطاعات الأنتاج والخدمات لستعاب قوة العمل بالكامل وزيادة العوائد طفريا فى الوقت نفسه ، ومن حق كل مواطن ان يحصل على معاش مناسب فى سن التقاعد ، والتأمينات ضد الشيخوخة وضد المرض لابد من توسيع نطاقها بحيث تصبح مظله واقية للذين أدوا أدوارهم فى العمل الوطنى وجاء الوقت الذى يجب ان يضمنوا فيه حقهم فى الراحة المكفولة بالضمان ، ومن حق كل مواطن ان يحصل على حقه فى الرعاية الصحية بحيث لاتصبح هذه الرعاية علاجا ودواء سلعة تباع اوتشترى ، وانما تصبح حقا مكفولا غير مشروط بثمن مادى ، وحق كل مواطن فى الرعاية يكفله نظام كفء للتأمين الصحى الشامل ، ويجب ان يزيد نصيب الصحة مع التعليم الى ربع إجمالى الأنفاق العام على الأقل ، ومن حق كل مواطن ان يجد السكن الملائم وفى حدود نسبه معقولة من دخله ، ويمكن تبنى جملة إجراءات من بينها ، وقف ظاهرة الأسكان الترفى والمضاربات العقارية ،وتقديم كافة التسهيلات فى توفير الأراضى ومواد البناء بأسعار رخيصة ، وعودة الدولة - بالمشاركة مع القطاعين الخاص والتعاونى - الى تحمل مسئولياتها تجاه الأسكان الشعبى وتدخل الدولة لمواجهه كافة أشكال الخروج على قوانين السكان بحلول ممكنة عمليا مقبولة سياسيا واجتماعيا واداريا ، وصياغة تشريعات إيجارية عادلة ، وحظر طرد مستأجر من سكنه ،ويجب ضمان حق كل مواطن فى بيئة نظيفة ، بحماية النيل من التلوث ، وحظر اى نشاط ضار بالبيئة والأنسان ، فـ 40 %من سكان المدن يستنشون هواء ملوثاً ، وتضمين كل مشروع صناعى الأعتمادات اللازمة للتخلص من النفايات ، والحد من الأفراط فى استخدام الأسمدة الكيماوية ، واستغلال نفايات الزراعة ونفايات الأنسان فى توفير السماد العضوى وتوليد الطاقة الحيوية ، وحظر استخدام الهرمونات فى تربية الماشية او زراعة الفواكة ، وتنقية مياه الشرب من الملوثات الكيماوية ، والأهتمام بالنظافة العامة ، وتعميم استخدام الوقود الخالى من الرصاص فى وسائل النقل .
هذه بعض أهدافنا ومطامحنا  ، نتوجه بها الى الشعب وحده ، ونثق ان الشعب هو المعلم ، وصانع التغيير ، وغايتة ، ونؤمن ان ارادة الشعب من إرادة الله

الكرامه

مبادرات للتقدم
لا يتوقف برنامجنا عند حدود الوثيق السياسية المتكاملة , بل نسعى لوصل الفكر والتصور السياسي بميادين التطبيق العلمي / نسعي لبلورة المبادرات الهادفة لتعظيم المقدرة المصرية كحجر اساس فى اعادة بناء مشروع النهضة العربية .

ونتصور ان الحزب السياسي لييس منبرا محفوفا محدودا بوصايا الوعظ والارشاد, ليس فقط محطة انذار وتبشير , بل هو - فى البدء الذي لا ينتهي- كائن حي شديد الالتصام بهموم الناس, قادر علي استثارة الاحلام, وتحفيز الهمم ، وفتح الطرق لمبادرات التقدم، ووصل ما انقطع بين السياسة والعلم فى سياق مشروع متكامل للنهوض , وفك عزلة العلماء والخبراء عن احوال المجتمع الوطني ، وتوطيد طلب سياسي واجتماعي علي البحث العلمي، ورد الاعتبار للعلم كقيمة يتحقق بها معنى العمران البشري والحضاري , وتتم بها الخلافة الانسانية المهتدية بأنوار الساماء زفتوح العقل, وقد كان العلم دائما صنوا لطلب النهضة فى كافة تجلياتها وكان انكسار المشروع القومي للنهضة بعد حرب 1973 ايذانا بتراجع مخيف لدور العلم فى حياتنا , ظلت الدنيا تتقدم من حولنا باطراد ؛ بينما نتراجع نحن الي الخلف ، ففي الوقت الذي ضاع فيه الاختيار السياسي والاقتصادي الصحيح تراجع الاختيار العلمي وتركنا مصائرنا نهبا لإملاءات الخارج وضعف لحصانة الداخل, كان الخارج الغازي يريدنا ان نكفر بالمقدرة علي اكتساب العلم،ويغلق علينا الطرق بالاشارات الحمراء والخطوط الحرام، وكانت عناصر التخلف الداخلي- بالقصد وبدونه- تسعى لتنفيرنا من العلم الذي قوم بدونه نهضة، وبين حدي التفكير والتنفير جرى تجريف التربة الوطنية الملائمة لاستنباط العلم ، وتراجعت ادوار التفكير والتخطيط العلمي ، وتاهت البوصلة المرشدة, وانحطت قدراتنا علي الاستثمار الامثل لمواردنا البشرية والطبيعية, وضعفت صلاتنا بالعصر الذي لاح يموج بحركة تطهير جبارة جعلت تقدم الاوطان هو المعيار الاوفى لكرامة الامم. 

نعم : فالعلم والتفتيت هما جواز العبور من متاهات التخلف الي شواطئ النهضة, العلم والتخطيط هما الجسر الممدود بين التصور  الساكن عند منابع الالهام والتطبيق الواصل الي ذروة التحقق, والخطط العلمية هي التي تحول الاحلام المجنحة الي اهداف - مرئية بالعين ملموسة باليد- فى دنيا التاريخ , تطلق الخيال المتبصر, وتعرف الجدوى الدقيقة ’ والتصويت والاساليب الكفئة, وترسم خرائط الجهد والتكلفة .

وفى سعينا لاعادة بناء مصر كمثال ونموذج قائد للنهضة العربية المقبلة , فاننا نتقدم - الي حياة الناس ومجتمع السياسة - بهذه المبادرة الخلاقة , مبادرات مدروسة مخططة هى ثمرة معارف وكد عقلي مخلص لنخبة ممتازة من الخبراء والعلماء الوطنيين , وندعو لأوسع التفاف وطني حولها, الفاف يحصن ثمرة العقل بطبقات العواطف الواقية الدافئة, ويطلق شرارة العقل العلمي بحرارة الوجدان الشعبي , ويحطم سلاسل القيود المعيقة لانطلاق مبادرات التقدم,

اولا : مبادرة تعمير الساحل الشمالي

اذا كان مشروع السد العالي هو انجاز مصر العظيم فى القرن العشرين, فان مشروع " منخفض القطارة" هو انجاز مصر الاعظم الذي ينتظراستثارة همم جموع المصريين فى القرن الوحد وعشرين, وكما كان السد العالي حلما راود مخيلة أجيال , فان مشروع" منخفض القطارة" هو امل المصريين فى حياة كريمة , وحلم اجيال مصر من علماء مصر العظام, واصتطدم بغياب الارادة الشعبية, مما يحتم الاستثمار الوطني العام للمشروع وتنفيذه ؛ فعدد سكان مصر سوف يصل عام 2025 الي مائة مليون نسمة,  ونحتاج الي اراض جديدة لاستيعاب الزيادة بنفس الكثافة السكانية تقدر بما يزيد علي احدى عشر مليون فدان, والمنطقة المفتوحة للاستيعاب هي الصحراء الغربية بمناطقها الاربعة الواعدة( الساحل الغربي للبحر المتوسط- منطقة منخفض القطارة - منطقة الوادي الجديد - منطقة الضفة الغربية لبحيرة مصر- ) , ولا يمكن التفكير لتعمير الساحل الغربي دون التفكير في مشروع منحفض القطارة لتوفير مساحة صالحة للزراعة والاقامة تستوعب فى المراحل الاولي حوالي اربعة ملايين نسمة, ويوفر 2 مليون فدان صالحة للزرعة فى المراحل الاولي قابلة للزيادة الي خمسين مليون فدان علي مدى عقود. 

مشروع " منخفض القطارة " يوفر حلا جذريا لمشكلة الغذاء مهما تزايدت الاحتياجات, وينطوي علي فرص هائلة لتوليد الطاقة الكهربائية, وتحلية المياة , واقامة مجتمع زراعي - صناعي متقدم , بالاعتماد علي الامكانات الذاتية للشعب المصري, والخبرة الخلاقة المتوافرة من تنفيذ مشاريع خلاقة  كالسد العالي , والوادي الجديد , مديرية التحرير؛ فالمشروع هو عملية صياغة كبرى لمصر جديدة , فمن المعروف ان مساحة الاراضي المنزرعة والقابلة للاستزراع من مصر الحالية لا تزيد 1% من مجمل مساحتها , بينما تصل هذه النسبة الي حوالي 10% فى القارة الافريقية , وتلبية احتياجات المواطن الواحد من الغذاء تتطلب فى المتوسط زراعة فدان واحد بالطريقة االمبسطة لا بالطرق الكثيفة علي الطريقة المصرية , وهو ما يعني ان بناء مصر القادرة علي توفية الحياة الكريمة , وبفوائض تصديرية يحتاج الي 70 مليون فدان صالحة للزراعة , وليس افضل من مشروع منخفض القطارة طريقا يقصر المسافة بين المتاح والمطلوب,وليس من خيار اخر, اذ ان نصيبنا من مياة النيل اقل من احتياجاتنا الراهنة بكثير, فما بالنا بالمستقبل الذي يتهدد مصر بالعطش والفقر المائي المدقع .

ومشروع " منخفض القطارة " - وهو الاساس فى تنمية الساحل الشمالي - يوفر امكانيات تنمية سياحية كبري اضافة الي للتنمية الصناعية والزراعية ؛ ففي المنطقة توقعات كبري , وثروات معدنية بالغة الاهمية بينها الرمال البيضاء ( توجد فى طبقة بسمك 12 متر بالقرب من طريق الاسفلت بين العلمين وابو الغراديق) , والحجر الجيري ( الموجود بوفرة علي طول الساحل االشمالي )اضافة لتوافر الجبس والطفلة .

ونتوقف الان عند بعض التفاصيل والملامح الفنية للمشروع فى خطواته التنفيذية الاولي , والرد العلمي علي مآحذ منتقديه .

يقوم المشروع علي فكرة توصيل مياة البحر المتوسط بالمنخفض عن طريق شق قناة او بناء انفاق تتدفق خلالها المياة فى طريقها الي المنخفض. ولما كان المنخفض يمثل منسوبا يقل كثيرا عن منسوب مياة البحر فيمكن توليد الطاقة نتيجة فرق المناسيب؛ حيث تستعمل طاقة سقوط المياة فى ادراة التوربينات وتوليد الطاقة الكهربائية, ولكونه مغلقا من جميع جوانبه فسوف تتكون بحيرة كبيرة بداخل المنخفض يمكن التحكم فى منسوبها بحيث تكون كمية المياة المتدفقة فى وقت ما مساوية لمقدار الماء المفقود منها نتيجة التبخر.
من هنا يمكننا القول بأن توليد الطاقة الكهربية من مشروع منخفض القطارة يتألف من :

1- طاقة نتيجة فرق المناسيب بين سطح البحر والمنخفض , وهي بالطبع طاقة غير متجددة مرهونة بالفترة الزمنية اللازمة لوصول منسوب المياة في البحيرة الي منسوب محدد.

2- طاقة نتيجة تدفق المياة من البحر الي البحيرة لتعويض فرق المنسوب الناتج عن البخر وهذا القدر من الطاقة يعتبر بالطبع من العلاقة المتجددة لأنه يتناسب مع الطاقة الشمسية المستخدمة فى البخر.

من هنا يتضح ان مشروع منخفض القطارة اول تطبيق عملي فى العالم لاستغلال الطاقة الشمسية وتحويلها الي طاقة كهربية .

ويقع المنخفض بالقرب من الساحل الشمالي الغربي لمصر. وتقع علي حافته الشرقية واحة المغرة التي تبعد عن القاهرة بحوالي 205 كم وتبعد عن ساحل البحر المتوسط بحوالي 56 كم . وتقع علي حافته الغربية واحة  قارة التي تبعد عن ساحل البحر بحوالي 150كم . ويقع المنخفض بين خطي طول 2625, 2845 شرقا , وخطي عرض 2850, 2530 شمالا, ويحد المنخفض من الشمال جرف جبلي كبير يتدرج الاتفاع الارض من 10 امتار عند البحر ليصل الي 150 مترا جرف المنخفض الشمالي الشرقي، بينما يصل عند جرف المنخفض الشمالي الغربي الي حوالي 230 مترا , ويبلغ اقصي عمق للمنخفض حوالي 145 مترا تحت سطح البحر , وفى قاع المنخفض مساحة مغطاة بالسبخة تقدر بحوالي 5800 كم 2 , تحتوي هذه السبخة علي كمية لا بأس بها من الاملاح , وتبلغ مساحة المنخفض عند منسوب الصفر حوالي 20.000 كم2 , وهو ما تعادل 50/1 من مساحة مصر .

وتقدر مساحة سطح البحيرة عند منسوب 60 مترا تحت سطح بحوالي 1600 كم2 , كما يبلغ حجم المياة التي تحتويها البحيرة عند هذا المنسوب بحوالي 197.6 كم 3 . ومن المتوقع ان تصل البحيرة الي هذا المنسوب فى فترة تترواح بين 45-55 عاما , وذلك علي اساس ان كمية المياة المتدفقة تعادل 665 مترا مكعبا فى الثانية, ويعتمد مقدار الطاقة الكهربية الناتجة فى هذه المرحلة وقبل الي هذا المنسوب علي سعة المجرى المائي وقدرة المحطة الكهربية.

ويعتبر تأثير مياة البحيرة علي المياة الجوفية من اهم الاثار الجانبية : لذلك اهتم  معظم الدارسين للمشروع بدراسة هذا التأثير. ان تأثير الضغوط الاستاتيكية للمياه الجوفية معروفة حيث تسعى هذه الضغوط الي الوصول الي حالة الاتزان . ومن المعروف ان خزان المياة الجوفية بواحة المغرة عند منسوب 50مترا منطقة بئر شارب وهي المنطقة المفروض ان تمر بها قناة المخرج لمحطة توليد الكهرباء . ثم يستمر المنسوب فى التدرج حيث تظهر مرة اخرى المياة الجوفية للمغرة عند منسوب 80 مترا غربا . وعند ملء بحيرة القطارة بمياة البحر الي منسوب 50 مترا فان حركة المياة من البحيرة الي الخزان الجوفي والعكس سوف تستمر الي ان يتم الاتزان المشار اليه . لذلك سوف نجد ان مياة الدلتا المتجهة الي المنخفض سوف تغير اتجاهها وتتجه الي وادي النطرون , ويؤدي ذلك الي رفع منسوب المياة الجوفية به مما يساعد علي التوسع فى زراعة منطقة وادي النطرون. وهذا التأثير سوف يحدث وفق التقرير الذي ضعه الفريق البحثي لجامعة ابسالا السويدية بعد فترة زمنية تزيد علي الف عام . وقد توصل الفريق البحثي الي هذه النتائج من خلال وضع نموذج رياضي لخزان المياة الجوفية بواحة المغرة. ولمنطقة المشروع ومنطقة الدلتا . وقد اشار التقرير كذلك الي احتمال ازدياد ضغوط المياة الجوفية بالخزان النوبي اي فى المناطق الواقعة جنوب المنخفض .

ونظرا لكون بحيرة القطارة عند ملئها سوف تكون من أكبر البحيرات الصناعية فى العالم فقد ركزت دراسات الفرق البحثية على دراسة الاثار الجانبية ويمكن تلخيص ما توصلت إليه هذه الدراسات فيما يلى :

 1- لن تتأثر الحالة الهيدرولكية لمنطقة المنخفض فى حالة وصول منسوب المياه فى البحيرة الى 50 متراً. وسوف تعتبر البحيرة عند هذا المنسوب مصرفا دائما للمياه الجوفية.

2- لن تؤثر مياه البحيرة على المياه الجوفية الموجودة أسفلها حيث ان الضغوط الهيدروليكية تعتبر أعلى من مستوى 50م ، إذ تصل الضغوط الهيدروليكية تعتبر أعلى من مستوى 50م ، إذ تصل الضغوط الهيدروليكية بالمنخض الى 70 - 80 متراً فوق مستوى سطح البحر ؛ بينما تصل جنوب المنخفض الى 130 - 140 متراً . 

3-  من المحتمل ان يزيد الضباب فى المحيط منطقة المنخفض ، غير انه لا يتوقع زيادة ملحوظة فى الأمطار . بالأضافة الى البحيرة لن تتسبب فى تغيير ملحوظ فى مناخ الوداى .

أما بالنسبة لأحتمالات حدوث زلازل : فان الدراسات التى تمت على البحيرات الصناعية فى العالم ، والتى تولدت عنها بعض الزلازل قد أنتهت الى ان العوامل المؤثرة والمساعدة على النشاط الزلزالى حول تلك البحيرات كالآتى: 

1- جيولوجية المناطق التى تقوم عليها هذه البحيرات .

2- وجود فوالق نشطه زلزاليا أو قابلة للنشاط .

3- معدل ملء او تفريغ تلك البحيرات .

4- القوى الطبيعية الرضية الكامنة بالمناطق التى تقام عليها البحيرات .

هذا ويتميز  منخفض القطارة بأنه تقع بعيداً عن حزام الزلازل ، وهذا بالأضافة الى ان الصخور المكونة لقاع المنخفض رملية وطفلية مشبعة بالمياه الجوفية ، ولم يعثر العلماء حتى الآن على اى فوالق او صدوع سطحية ذات أهمية فى المنطقة .

وفى الدراسات العلمية لتطوير المشروع ، جرت إضافة نقطتين: 

1-  أل تمتلئ بحيرة المنخفض بالماء مهما اسقطنا كميات كبير من الماء 

2- سحب كميات الماياة المالحة التى سقطت فى البحيرة سواء الطاقة المتولدة او بالطاقة السمشية فى المستقبل : حيث ان أبحاث استخدام الطاقة الشمسية تكون قد تقدمت بعد عشرين سنه من البدء فى المشروع بحيث يمكن لإقامة طلمبات لرفع المياه المالحة الى محطات التحلية بقدرات 1000كيلو وات للطلمبة الواحدة.

والفكرة الرائدة للمشروع هى زراعة وتعمير كامل لعدد 2 مليون فدان ... أى إضافة 8 محافظات الى المحافظات الموجودة حاليا ... بما عليها من قرى ومن ومرافق عامة ، ومصانع ومدارس ، وجامعات ، ومستشفات وكل ما يحتاجة إنسان القرن الواحد والعشرين من أسباب الحياه ؛ بالأضافة الى ان هذه الحضارة الجديدة التى ستقام فى الصحراء ستكون على أسس مخططة تخطيطاً جيداً تتناسب مع العصر الذى ستقام فيه تحت مظلة من مبدأ الجمال فى كل شئ . وبذلك يفتح طريق العمل والحياه لملايين المصريين ، والحصول على إيرادات تصل بعد زراعتها الى مليارات الجنيهات ... يقدر الدخل بعد 10 سنوات زراعة متقدمة لعدد 2 مليون فدان الى 14 مليار جنية سنوياً ... وخصوصاً بعد تطور صناعة الكيماويات من الأملاح المتخلفة من تحلية مياه البحر ون المعادن النادرة المتخلفة من عملية التحلية والمشروع هذه سيقسم الى وحدات متكاملة من التخصص فى أنواع الزروع . واستخراج أحسنها واقدرها للتصدير وتعليب او تجهيز المنتج النهائى  ونصل الى استخدام كل الأنتاج حتى البذرة والقشرة ويجب استخدامها وتصنيعها . وتقسيم هذه الوحدات او يمكن تسميتها " شركات " بحيث تكون كل شركة لها إدارتها المستقلة بها ، وما على الهيئة المشرفة على المشروع إلا المراجعة حسب الخطط ، ون عوائد المشروع فى مراحله الاولى يمكن زيادة الرقعة المنزرعة الى 40 - 50 مليون فدان . 

ثانيا مبادرة إعلان الدلتا ووادى النيل محمية طبيعية

( مشروع رشدى سعيد )

ان أرض الدلتا ووادى النيل هما قطعة من أثمن واغلى ما يمكن ان تنمحه الطبيعة لأحد ؛ جو معتدل وخصوبة وافرة ووضع جغرافى قل ان يجود الزمان بمثله.

هذه الأرض الثمينة التى وهبها الله لنا تتعرض اليوم ، وتحت ضغط تزايد السكان والأزدحام وما يصحبها من تكثيف استخدام الى الفساد والهلاك والفناء ؛ فامتتبع للأرصاد البيئية يرى بكل وضوح التدهور المتسارع لنوعية الحياه عليها : فهواء مدنها ملوث تغلفة عباءة من غمام غاز الأوزون الرضى الناتج من التفاعل الكيمائي الضوئى لعوادم مئات الآلاف من السيارات التى تزرع شوراعنا ، وهذه بدورها تؤثر فى الجهاز التنفسى للأنسان ، والنمو الخضرى للنبات ، وتخفض مناعة الجسم ،وتزيد من فرص تعرض الجسم لأمراض الكلى والجهاز العصبى ، وبخاصة الطفال ، فتقلل من حيويتهم وقدرتهم على الستيعاب. 

ففى مدينة القاهرة تصل كمية الجسميات العالقة فى الهواء ، والتى تحتوى على مركبات كيمائية وعضوية ومعادن ثقيلة الى ما بين 600 - 850 ميكرو جرام فى المتر المكعب من الهواء  ، وترتفع نسبة تركيزات الرصاص  على مستوى الشارع الى مابين 208 و 12.5 ميكرو جرام فى المتر المكعب من الهواء ،وهى نسب تعلو تلك التى حددتها منظمة الصحة العالميةكحد اقصى بخمس الى خمس وعشرون مرة . وتبلغ نسبة تركيزات ثانى اكسيد الكبريت الى 114 ميكرو جرام فى المتر جرام فى المتر المكعب من الهواء ، والى 70 ميكرو جراماً فى مدينة الأسكندرية ، فى الوقت الذى أوصت فيه منظمة الصحة العالمية الا تزيد النسبة عن 50 ميكرو جرام . 

ونهر النيل - مصدر الحياه ملوث يدخله كل سنه ما يزيدد على 500 مليون متر مكعب من عوادم المصانع للسموم ، وعده بلايين أخرى الأمتر المكعبة من صرف الزراعة الحامل لبقايا المخصبات والمبيدات وملايين أخرى من الأمتار المكعبة من الصرف الصحى غير المعالج والكثير من العادن الثقيلة التى تاتى مع هذه النفايات.
وكمثال واحد لقدر التلوث الذى يحيط ببحيرات الشمال : بحيرة المنزلة التى يصب فيها بحر البقر ، والذى يمتد لمسافة مائتى كبلو متر من جنوب القاهرة اليها مارا بمحافظات القيلوبيةوالشرقية الدقهلية والأسماعلية ، حاملا معه أكثر من 845 مليون متر مكعب فى السنة من مياه الصرف الصحى غير المعالج والمختلط بمخلفات وعوادم حوالى 80 مصنعا فى منطقة القاهرة الكبرى ، وهذا التلوث يؤثر فى أسماك البحيرة التى انخفض انتاجها من 10.000طن عام 1982 الى أقل من 40.000 طن عام 1992 والتى وصل نسبة تركيز الزئبق فيها الى حوالى 280 جزءا فى المليون فى الوقت الذى أوصت فيه منظمة الصحة العالمية بالا تزيد هذه النسبة على الواحد فى المليون كما وصلت نسبة تركيزات الرصاص فيها الى 73 جزءا فى المليون وهى نسبة عالية جداً.

وتعد بحيرة مريوط  الى الجنوب من الاسكندرية أكثر تلوثا : حيث تستقبل يوميا حوالى مليون متر مكعب من الصرف الصحى والصناعى ، وهى بحيرة شبه ميته ، ارتفعت فيها عمليات التحخليل اللأهوائى ، وزادت فيها نسبه غاز كبريتيد الهيدروجين ، واختفى الوكسجين المذاب فى مياهها ، وماتت الكثير من الكائنات الحية التى تعيش فيها.

واذا اضفنا الى كل ذلك ما تفقدة مصر من ارضها الزراعية الخصبة كل عام نتيجة تزايد العمران وانتشار الطرق والمبانى والمنشأت عليها ، لأدركنا اننا امام ازمة حقيقية . وعلى سبيل المثال لا الحصر اتسعت مساحة مدينتى كفر الويات وطنطا لأكثر من سبع مرات من سنه 1951 ، وقصرت المسافة ما بين تلا وطنطا بأكثر من النصف ، وحدثت اكبر الزيادات فى مساحة المدن فى حالة المــــدن الصناعية ( المحلة الكبرى - شبرا الخيمة - كفر الدوار ) والتى زادت مساحتها بأكثر من 25 ضعفاً ، فخلال السنة الماضية تقدر المساحة التى فقدت نتيجة هذا الأمتداد بحوالى 250.000 فدان ضاع معظمها خلال الست عشرة سنه الماضية . 

وفى سنه 1979 بلغت جملة الومام فى الدلتا ووادى النيل ( طبقاً لدراسات حصر الأراضى وكما جاء فى تقدير مجلس الشورى الذى أعدته فرخنده حسن فى سنه 1986  8.248.746 فدانا ٍ بلغ الزمام المزروع منها 5.883.300 فدان ( بنسبه 71%) وجملة البور الصالح والمضمور 1.625.850 فدانا ( بنسبة 19 %) ومساحة المنافع العامة 695.515 فدانا ، وفى سنه 1995 بلغت جملة الزمام فى الدلتا ووادى النيل طبقاً لبيانات النبك الأهلى المصرى فى تقريره السنوى 9.543.800 فدان . ( وهذا الحصر مبنى على استخدام مرئيات الفضاء ولم يتم كحصر فعلى ) بلغ المزروع منها 7.300.000 فدان ( بنسبه 76 بالمائة وجملة البور الصالح والمضمور 1.368.800فدان ( بنسبة 14 بالمائه) ومساحة المنافع العامة 875.000 فدان ، وبدأ تبلغ جملة المساحات غير المستخدمة فى الزراعة حوالى 2.243.800 فدان (بنسبه 24 بالمائة من جملة الزمام ) 

وفى غضون السنوات الأخيرة زاد عدد السكان الذين يعيشون على وادى النيل بحوالى ثلاثه أضعاف فى الوقت الذى لم تزد فيه مساحة الأرض التى يعيشون عليها بأكثر من الربع وقل نصيب الفرد من المنزرع وارض المدن بما فيها الجديدة الى حوالى النصف ، وهو الان فى حدود 650 مترا مربعا ، اى قطعة الأرض لا تزيد على 26×26 مترا هى كل المساحة التى على الفرد ان يدبر منها معاشة بالكامل . وفى فترة الثلاثين سنه الأخيرة ازدحمت المن أزدحاما كبيرا بانتقال الكثيرين من سكان الريف إليها ، وأصبحت مستقرا لحوالى نصف سكان الجمهورية  الذين تكدس الكثير منهم فى مناطق عشوائية بنيت على أطراف المدن دون تخطيط او مرافق كما زاد النشاط الصناعى زيادة هائلة ، وازدحمت شوارع المدن بالسيارات والباصات واللوريات والمقاطير التى تزايد عددها بأكثر من عشرين ضعفاً، وقد أدى كل ذلك الى تدهور نوعية حياه النسان بدرجة لا تخطئها العين . 

هذا البلاء كله حدث فى سنوات قليلة ، بل لعله حدث خلال حياتى الناضجة ، فقبل ثلاثين سنه فقط لم نكن نسمع عن هواء مسموم او مياه ملوثة ، بل كنا نفخر بعذوبة ماء النيل الذى كنا نقول ان من شربه مرة عاد ايه مرات .

هذا التهور المتسارع يقودنا الى التساؤلين التاليين : ماذا يمكن ان يؤدى إليه التدهور وأن نقبل ان نحيل ارض الكنانة  وقطعة الجنة التى  اعطاها الله لنا الى كتلة من المبانى الاسمنتية تئن تحت الأوساخ التى نلقيها فيها؟ آن لنا ان ننظر الى ارض وادى النيل والدلتا نظرة جديدة ، وان نعاملها معاملة المحميات الطبيعية ، وان نحافظ عليهما كروضة غنل تستخدم للزراعة المحميات الطبيعة ، وان نحافظ عليهما كروضة غناء تستخدم للزراعة المتقدمة ، ويعيش عدد محدود من السكان ممن سيعملون عليها ويحفظونها لنا.

علينا ان نبدأ ، وعلى الفور ، مشروعا قوميا للخروج  من وادى النيل نرشد فيه استخداماتنا للأرض الطبيعية فنحفظ ارض الدلتا ووادى النيل للزراعة وارض الصحراء للتنمية الحضرية والصناعية ، وان نبدا فى نقل كل ما لا يلزم النشاط الزراعى فى دلتا ووادى النيل الى الصحراء الواسعة  التى علينا ان نبدأ بالتخطيط لأستخدامها لأستقبال هذه الانشطة .

ماذا لو بدانا على سبيل المثال بنقل كل المصانع الموجودة فى دلتا النيل وبقضها وقضيضها ومن يعملون فيها او يتعيشون منها الى عدد من المدن الجديدة  التى ننشئها فى الصحراء والتى اصبح امر إعدادها سهلا بعد ان أكتشفنا مكامن كثيرة للغاز الطبعى الذى ينبغى ان نفكر فى استخدامه كمصدر للطاقة لهذه المدن الجديدة التى يجب ان تخطط لصالح من سينقلون إليها . بدلا من تصديره للعدو الصهيونى.
ان معظم - أن لم يكن كل - مصانع الدلتا قديمة ومتهالكة وتحتاج الى عمرات واحلال وتجديد كامل فى الكثير من الأحيان ، ونحن لن نخسر بنقلها ، بل على العكس ربما أعدنا غليها شبابها وقدراتها التنافسية فى هذا العالم الجديد ، وبخاصة إذا أنشأنا معها مدنا حسنة التخطيط مزودة بالماء والغاز والطرق السريعة والحديثة ، وارجو ان نجحنا فى تجربتنا هذه ان ننقل باقى مصانع مصر ، بل كل المنشأت التى لا لزوم لوجودها فى الوادى او الدلتا الى مدن أخرى فى الصحراء حتى نخفض عدد سكان النيل الى ما لا يزيد على عشرين مليونا فقط. 

هذا المشروع ليس ضربا من الخيال ولا هو من الأحلام ، بل هو مشروع يستند الى أساس ثابت وقابل للتنفيذ فى ضوء التقنيات الحديثة فى ميدان الأتصالات ، وفى ضوء ما أكتشفت من حقول للغاز تجعل بناء المدن وتزويدها بالطاقة والمياه والأتصالات امراً سهلاً ، وهو مشرع يكاد يمول نفسه لو أحسن تنفيذه ، فهو أولاً : سيمهد الطريق لتحسين الزراعة فى وادى النيل ونقلها الى مستوى العصر ، فمما لا شك فيه ان جزءا كبيرا من تراجع عائد الزراعة فى مصر يعود الى الضغط السكانى الهائل الذى تتعرض له الأراضى الزراعية ، مما يجعل الحركة فيها وإدخال الطرق الحديثة لتطويرها صعباً ، وسيكون لأمر الإقلال من عدد السكان وأفراغ الرض من المصانع أثره فى الأبقاء على أرض الدلتا الثمينة مصانة للزراعة دون الخوف من الجور عليها ، كما سيكون له اثره فى تحسين نوعية المياه التى هى اليوم آسنه فى معظم ترع الدلتا ، بل ويكاد ان يكون الماء عفنا عن نهاية فرعى الدلتا نتيجة تراكم ما القى فى النهر من أوساخ وعوادم على طول مجراه ، وهو ثانيا: مشروع سيعطى الصناعة دفعه جديدة وفرصة لتحديث معداتها وزيادة انتاجيتها ، وهو مشروع سيوفر على مصر الأنفاق الهائل الذى تقوم به  وهى لاهثه لإصلاح الحال الذى اوصلنا اليه الازدحام ز انه سيوفر ان نجحنا فى تخفيف الكثافة السكانية حقاً فى انشاء الكبارى العلوية ، وخطوط المترو الباهظة الكلفة ، وازدواج خطوط السكك الحديدية ، واستيراد الباصات الكثيرة وبناء شبكات الصرف الصحى الهائلة تحت المدن، وتركيب الفلاتر ، وغير ذلك من المكعدات فى مصانعنا بغرض تنظيف عوادمها.

وبالأضافة الى ذلك فانه مشروع يرشد استغلال الموارد الطبيعية ويجعل النشاط الزراعى حيث ينبغى ان يكون فى الداخل وادى النيل الدلتا ، فمن غير المنطقى ان يبنى المصريون مصانعهم ومنازلهم على أرض الدلتا ووادى النيل ثم يذهبون الى الصحراء لزراعتها ، كما ان المشروع سيتيح استغلال الموارد الطبيعية فى مواقعها ، فحتى اليوم نجد ان هذه الموار تنقل من مكان وجودها فى الصحراء الى وادى النيل حيث تقام الصناعة ، وفى عملية النقل هذه فاقد كبير واثر بيئ سيئ ومدمر ، وفى هذا المشروع سيتم استغلال الغز فى مكانه بدلا من نقلة من موقعه فى الصحراء الى مئات الكيلو مترات لأستعمالة فى وادى النيل ، وتزود الصناعة  فى الوقت الحاضر بالطاقة  غبر انابيب تعد لمسافات طويلة كما هو الحال فى مصانع اسمنت اسيوط المزودة بالطاقة  اللازمة لتشغيلها من حقول رأس غارب على البحر الأحمر ، وكما هو مقترح لتزويد مصنع السكر بالحوامدية بما يلزمه من طاقة ، وفى إطار بدلا من العكس ، وحتى لو كان المر أكثر كلفة إلا ان الفائدة التى يمكن ان تجنيها البلاد من نقل هذه المصانع المدمرة للبيئة بعيدا عن وادى النيل كبيرة ولا تقدر بمال.
وينطبق هذا الترشيد على جميع المصانع المستغلة للخامات كالأسمنت والخزف والصينى والسيراميك والطوب الحرارى والزجاج بمختلف أنواعه إذ سيكون من الأوفر تشيلها لو أنها نقلت بجوار الخامات المستخدمة فيها ، وهى بالمصادفة بجوار مصادر الطاقة ايضا ، وقد يكون من المناسب فى هذه الحالة ان تفرد منقطة محددة فى خليج السويس لهذه الصناعات  حيث توجد معظم خاماتها . ولهذا النقل فائدة أخرى هى توفير حجم نقل الخامات الذى تحتاج غليه مثل الصناعت والذى عادة ما يتم بواسطة اللوريات الضخمة الغالية الثمن والباهظة فى كلفة تشغيلها والمدمرة للطرق والبيئة .

ففى حالة وجود الصناعة بجوار خاماتها الولية سيتم معظم النقل بواسطة السيور الناقلة او عربات الديكوفيل او غير ذلك مما سيوفر ايضا فى نقل الطاقة التى أنتاجها فى المنطقة نفسها ، وتتمتع منطقة خليج السويس بميزات عديدة لتوافر النقل البحرى فيها ولوجوده على البحار التى يمكن استغلال مياها فى معظم العلميات الصناعية .

واخيرا فان المشروع يهدف الى تخفيف الكثافة السكانية فى وادى النيل بنقل أعداد كبيرة منهم للعيش فى مناطق جديدة ذات نوعية افضل للعيش وجاذبة للعمالة المنتجة.

ويختلف هذه المشروع عن كل المحاولات السابقة التى اتخذت شعارا لها غزو الصحراء او تعميرها والتى كثر الحديث عنها منذ السبعنيات . فقد انتهت كل هذه المحاولاتالى بناء مستعمرات ضخمة لم تجذب اى عدد يذكر لسكانها ولم تؤثر باى شكل للتخفيف من كثافة السكان فى الوادى ، فمشروعات البناء التى أقيمت على سواحا البحار سواء لغراض السياحة او الترفية لم تجذب اعداد تذكر للسكن المستقر فيها . فالقرى السياحية التى امتدت على طول شواطئ البحر الاحمر وخليجى السويس والعقبة لم يكن لها أثر غير تحويل هذه الشواطئ الى ملعب للأوربيين صحيح أنها اجتذبت عمالة كبيرة ، ولكن نظرا لعدم توافر المساكن فى هذه القرى لتكون فى متناول هؤلاء العمال او توافر مدارس لأبنائهم ، فأنهم لم يستقروا فيها بل تركو علائلاتهم ورائهم فى الريف او المدن فى وادى النيل ، وهاجروا الى هذه القرى للعمل فيها كمما يفعلون مع بلاد شبه الجزيرة العربية ، ويذهبون إليها لفترة للعمل يعودون بعدها الى مسكنهم فى وادى النيل ، وباستثناء عدة عشرات من الآلاف فان احدا لم يذهب لاستيطان هذه المناطق الجديدة التى انفقت البلاد عليها آلاف الملايين من الجنيهات وتثبت الأحصاء ان سكان محافظتى البحر  الأحمر وجنوب سيناء لم يزيدوا فى العقد الأخير باكثر من ستين ألفا ، وينطبق الشئ نفسه ، بل وربما على درجة اشد سوءا على حالة المساكن الصيفية التى بنيت على طول الساحل الشمالى الى الغرب  من الاسكندرية فهذه الآلاف من المساكن تكاد تكون خالية طول العام ولم تجذب أحد لسكناها ، وهذه المساكن هى اسوأ مثال على تبديد الأموال فالكثير منها لا يكاد يستعملة أصحابه لأكثر من أسابيع قليلة .

والمشروع هو من جدة بيحث قد يصدم الكثيرين ممن درجوا على ترديد مقولة ان حل مشكلة الأكتظاظ السكانى فى وادى النيل هو تخضير ارض الصحراء وزراعتها وهو الحل الذى يتكرر فى الصحافة ومختلف وسائل الأعلام والذى يحكم التخطيط العمرانى فى مصر ، والخريطتان التى أصدرتهما الهيئة المسئولة عن التخطيط فى وزارة  الإسكان المرافق والمجتمعات العمرانية فى تقريرها لعام 1996 ( ضمن خريطة التنمية والتعمير لجمهورية مصر العربية 217) توضحان فى أجمل صورهما التفكير التقليدى فى موضوع التعمير ، الخريطة الأولى جاءت تحت اسم استراتيجية استصلاح الأراضى وفيها يتبين ان امتدادات الزراعة المقترحة على مدى العشرين عاما القادمة ستكون فى مختلف أرجاء الصحارى المصرية على طول الوادى الجديد فى الصحراء الغربية وعلى طول سواحل مصر وسيناء والخريطة الثانية جاءت تحت أسم " استريتيجية التوطين الصناعى على السطح الجغرافى المصرى " وفيها يتبين ان صناعة تخطط لكى تبنى على ضفاف النيل وفى الدلتا ، وستكون الصناعة الثقيلة على طول الضفة الشرقية لنهر النيل بين القاهرة واسيوط وحول قنا وبين إدفو واسوان وكذلك الى الشرق من قناه السويس كما ستكون الصناعات التى سميت " صناعات لأسباب أجتماعية واقتصادية على باقى ضفافا النيل ةفى الدلتا اتى بقيت فيها صناعات النسيج والصناعات الغذائية فى الأساس ، ولم يأت ذكر لأستغلال الصحراء فى ميدان الصناعة الإ فى الأنشطة الأستراتيجية ( التعدين والنفط ) . 

ثالثا: مبادرة الأكتفاء الذاتى من القمح

( مشروع د . زكريا الحداد )

ثمه تطبيقات رائدة تمت بشكل متكامل وفى مساحات كبيرة ، ومحاولات إدخال نظام رش مبيدات اكثر تقدما ولمن لأسباب غير منطقية تم إجهاها ، والتطبيق الأول تم من خلال مشروع الأنتاج الزراعى والأنتمان ببنك  التنميةو عام 89/90 وقد تم تقديم تقنية التسوية الدقيقة للأراضى باستخدام اشعه الليزر وزراعة القمح آليا باستخدام آلات التيطير فى الراضى القديمة حيث التفتت الحيازى والممارسات الزراعية التلقيدية هى السائدة وقد تم تنفيذ البرنامج فى مساحة 6022 فدانا  فى عدد100 قرية بمحافظتى الدقهلية والشرقية ، وكان المستهدف 10آلاف فدان والتطبيق الثانى ، والتطبيق الثانى  تم فى الأراضى الجدييدة بقرى الخريجين فى مناطق النوبارية واليجر والحمام والبستان فى عدد 43 قرية حيث تم استثمار نتائج البرنامج السابق فى التطبيق الأول وبخاصة فيما يتعلق بالتدريب وتنظيم العمل والأضافة عليه عن طريق ادخال ميكنة كاملة لجميع العمليات الزراعية بدءا من تمهيد مرقد البذرة وحتى الحصاد باستخدام آلات الكومباين ، اما التطبيق فهو تجربة الجمعية التعاونية المركزية لمحافظة كفر الشيخ لشتل الرز آليا فى مساحة بلغت 4671 فدانا فى عام 1983 وانخفضت الى 1550 فدانا عام 1985 ثم تقلصت هذه المساحات لتصل الآن الى نحو 200 فدانا سنويا ، والمحاولة غير المكتملة حيث تطوير نظام رش المبيدات فى هذه المحاولة تم بنجاح إدخال آله رش ذاتية الحركة لرش محصول محصول القطن ولكن لأسباب غير منطقية تم إجهاضة.

التطبيق الأول : ميكنه زراعة محصول القمح فى الأراضى القديمة وتمت من خلال مشروع الأنتاج الزراعى والائتمان وذلك فى الموسم الزراعى 1989 ، والهدف من البرنامج إدخال نظام ميكنة زراعة محصول القمح وذلك بتحسين نظام الخدمة والوصول الى مستوى اللازم لتشغيل آلات التسطير ، وإدخال نظام اتسوية بالليز وضمان قيام المزارعين بتنفيذ التوصيات الفنية الخاصة بالمحصول كنظم التسميد وارى ومقاومة الحشائش والحشرات والأمراض ، وقام فريق البرنامج بعمل والحشرات  والأمراض وقام فريق البرنامج بعمل دراسات جدوى ميكنه محصول القمح  وأمتلاك وحده تسوية بالليز ، وجدوى امتلاك بعض الآلات الزراعية ( آله تسطير ، محراث دورانى ، قصابية هيدروليكية) واسس حساب تشغيل الزراعية ، وتم اختيار 100 قرية ، 50 قرية منها فى 8 مراكز فى محافظة الدقهلية و50 قرية بمحافظة الشرقية ، وتحدد الهدف وهو ميكنه زراعة مساحة 100 فدان  قمح بكل ، أى ميكنة مساحة 10 آلاف فدان ، وذلك لضمان مشاركة اكبر عدد من المزارعين فى البرنامج ، وان تشمل المساحة على جميع نوعيات الأراضى بالقرية ، وان تتيح هذه المساحة منزوعة بمحاصيل سابقة متنوعة كالأرز والقطن والذرة .

ولتحقيق البرنامج تم تحدي الأحتياجات التدريبية اللازمة لجهازى الارشاد والبنوك ، وجاءت  نتائج الدرسات السابقة جميعها كمادة تدريبية لهذه البرامج وتحدد على النحو التالى : برنامج فنى مالى لمدة يومين وتم تنفيذه على مستوى مرشد القرية والممثل المالى لبنك القرية مجتمعين لضمان وصول نفس المعلومة لكيهما لايجاد لغه مشتركة مشتركة بينهما وبين المزارع ، واعادة تنفيذه لكل من مدير الادارة الزراعية بالمركز ومدير بنك التنمية بالمركز ، وبرنامج فنى لمده 7 ايام وتم تنفيذه لمرشد القرية مى مركز التدريب على الميكنة الزراعية بالمعمورة بالأسكندرية ومركز ميكنة الأرز بميت الديبة محافظة كفر الشبخ وبرنامج فنى لمدة لمدة 15 يوما وتم عقده للمرشد الزراعى  المتخصص على مستوى المراكز والمرشد المتخصص بالمحافظة وذلك بمركز التدريب على ميكنة الزراعية بالمعمورة ، وبرنامج لتدريب السائقين ومشغلى آلات التسطير وتم تنفيذه  محليا بمحطات الخدمة الآلية ومراكز نقل التكنولوجيا  التابع لمعهد الهندسة الزراعية كما تم تخطيط  وتنفيذ عدد 100 ندوة على مستوى جميع القرى المستهدفة وقد شارك فى هذه الندوات مدير الأدارةالزراعية ومدير الأدارة الزراعية ودير بنك التنمية على مستوى المراكز والمرشد المتخصص الذى سبق تدريبه وشارك من القرية  مرشد القرية والممثل المالى ومدير بنك القرية وعقدت هذه الندوات للمزاعيين خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر واعيدت هذه الندوات على مستوى مراكز مشغلى ومالكى الآلات الزراعية فى شهرى مارس وابريل وتمت الأستعانة بالآلات المتوافرة داخل القرى ، بالضافة الى آلات تنعيم التربة وآلات التسطير وتم استئجارها لحساب المزاعين بنفس الفئات التى حددتها الدراسات السابقة فيما يتعلق بالتسوية باستخدام اجهزة التحكم بالليزر ، فقد شاركت شركتان قطاع خاص فى ندوات التوعية والتنفيذ ، وقد عرضت خدماتها على المزارعين بأسعار السوق ، وتم نقل معدات هذه الشركة على نفقتها من محافظات الصعيد فى الوقت المناسب للتنفيذ ، وقد تم تنفيذ البرنامج طبقاً للنظام السابق فى جميع القرى المستهدفة بمحافظتى الدقهلية والشرقية وبدراسة البيانات عن نتائج تنفيذ الربنامج وضح ان مستوى التنفيذ بالدقهلية وصل الى 61% وجاء أقل مستوى للتنفيذ فى مركز المنصورة 41% بينما حقق مركز بلبيس مستوى تنفيذى ووصل الى 86% وكان متوسط المساحة المميكنة للمزارع تترواح بين 0.75% من فدان فى مركز الزقازيق شرقية الى 3.8 فدان مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية ووصل مستوى التنفيذ لكل من المركزين 53و51 على الترتيب ، وهذا يوضح لنه طالما اقتتنع المزارع بجدوى عملية معينة فان المساحة التى يزرع فيها لا تعوقه عن التنفيذ مهما كانت صغيرة.

وهذه النتيجة  تؤكدها باقى النتائج حيث لوحظ ان متوسط المساحة  لمركز أجا كانت 0.9% فدان وكانت مستوى 79% بينما أنخفض مستوى التنفيذ الى 51 % فى دكرنس رغم ان متوسط المساحة لها كان 3.8 فدان ،  وفى ميت سويد دقهلية مستوى التنفيذ الى 74% وكان متوسط المساحة 2.7 فدان ، وكان للدور الفعال الذى قام به البنك فى تنفيذ البرنامج اثره على المزارعين حيث ساهم البنك بالقروض قصيرة الجل بزيادة قدرها 20.4 جنية لكل فدان فى محافظة الدقهلية ، 10 جنيهات /فدان فى محافظة الشرقية فى مساحة المميكنة عن تطور نظيرتها غير المميكنة ، وفيما يتعلق يالقروض متوسطة الآجل ، فقد تم اقراض المزارعين لشراء عدد 22سطاره بمحافظة الدقهلية وعدد 2 مركز خدمة كامل للتسوية بأشعه اليزر احدهما بمركز أجا ، والآخر بمركز طلخا بمحافظة الدقهلية ، وكذلك عدد 5 آلات تسطير وعدد 2 وحدة تسوية بالليزر بمحافظة الشرقية وقد تم استخدام جميع هذه الآلات فى المواسم الزراعية التالية . 

وكان هناك تقدير كامل للبرنامج من جميع الأطراف وخاصة المزراعين حيث ارتفعت انتاجية الفدان الى 26 اردبا فى المناطق التى تم بها التفيذ البرنامج بشكل متكامل ، أى تسوية بالليزر وزراعة بالسطارة وذلك تم بمركز أجا وطلخا وشربين الدقهلية ومركز مشتول السوق بالشرقية ، كما ارتفعت انتاجية الفدان فى باقى المساحة من 2 الى 5 ارادب فى المتوسط.

  والتطبيق الثانى : الذى يعرضه الدكتور زكريا الحداد هو مشروع التقنية المتكاملة للقمح فى الأراضى الجديدة ، فخلال الحقبة الماضية قامت جهات عديدة فى مصر وفى مقدمتها أجهزة وزراة الزراعة باخبار ونشر عدد من التقنيات الحديثة تحت ظروف البيئة المصرية وتم تقييم نتائجها  ودراسة جدواها الأقتصادية ، ومع ان هذه التقينات قد ثبت جدواها ، فأن عددا منها لم يطبق على نطاق يسمح بظهور أثارها على التنمية فى القرى المصرية ويرجع ذلك إما الى نقص التمويل والأرشاد ، أو فى الغالب الأعم ترجع الى تطبيق هذه التكنولوجيات كنظام متكامل فى نفس القرية ، والى غياب الوعى الناجم عن المستوى الثقافى بين المزارعين ، وقد قام الحداد وآخرين بعمل دراسة متكاملة أخذه فى العتبار استثمار الوعى لدى الخريجين ورغبتهمالأكيدة فى تحديث نظم زراعتهم واستخدام الطاقات المتاحة فى تطبيق نظام متكامل لخدمة وزراعة وحصاد محصول القمح ، وقد خلصت الدراسة الى التوصية بتطبيق نظام ميكنة شامل من إعداد الأرض وحتى الحصاد وذلك مع حزمة التوصيات الفنية فيما يتعلق بالتقاوى والأسمدة وخلافه  ، وتوقعت الدراسة  وزيادة فى انتاجية الفدان بمتوسط مقدراه 16 اردبا مع تقليل تكاليف الحصاد بمقدار 200 جنية وذلك نتيجة لأستخدام آلات الحصاد الجامعة والتى تقلل الفاقد من 2 % فى النظام التقليدى الى أقل من 3 % ، وتم تنفيذ البرنامج فى مساحة 563 فدانا فى عدد 14 قرية ، وكان عدد السنابل فى المتر المربع قد ارتفع من 277.5 سنيله /م2 خارج المشروع الى 319.7 سنبلة داخل المشروع بزيادة قدرها 48% ، وهذا ماتؤكده النتائج حيث زادت عدد الخلفات من خلفات الى 13.5 خلفة فى نفس القرى ، أى بنسبه 68 % ، كما ان عدد الحبوب داخل السنبلة زاد بمقدار 43% وزاد وزن المائه حبة بمقدار 12.6 % وهذا نتيجة مباشرة لتطبيق نظام التسميد وتوافر العناصر المغذية الصغرى بشكل أوفر فى أراضى المشروع حيث ان كمية العناصر الصغرى ( الحديد والمنجنيز)تواجات بزيادة مقدارها 80.91% ، وكذلك زيادة فى الفسفور والبوتاسيوم بما يعادل 12.5 ، 14% على الترتيب داخل وخارج المشروع ، الأمر الذى انعكس على زيادة عدد الحبوب فى السنبلة ووزن المائه حبه ، وقد أدى تكامل هذه العناصر الى زيادة فى أنتاجية المحصول بنسبه 98% حيث زاد الأنتاج على المتوسط من 7.5 إردب للفدان خارج المشروع  الى 14.9 إردب للفدان داخل قرى المشروع.

ان نتائج البحوث والتطبيقات الحقلية أثبتت بما لا يدع أى مجال للشك انه يمكن تحقيق ما يلى :

 1-  زيادة أنتاجية محصول القمح الى الضعف : أى الوصول الى 10 ملايين طن سنويا

2- زيادة انتاجية المحاصيل الأخرى لا يقل عن 30% سنويا .

3- الستفادة الكاملة من المخلفات الزراعية .

4- مضاعفة أنتاج الألبان واللحوم ، مع خفض المساحة المنزرعة بالبرسيم الى النصف.

5- مضاعفة الأنتاج السمكى الذى يعتمد على مياه الصرف كالنظام الحالى 

6- توفير ما لايقل عن 10 مليار متر مكعب من المياه سنوياً.

7- توليد فرص عمالة تصل الى 100.000 فرصة عمل على القل.

8- تحديث وتعميق صناعة الجرارات والآلات الزراعية فى مصر .

كل تلك الستهدافات مثبتة ومبحوثة ومطبقة ، وتفاصيل ذلك فى كتاب تحديث الزراعة . أنقاذ المستقبل " للأستاذ الدكتور والعالم الجليل / زكريا عبد ارحمن الحداد أستاذ الهندسة الزراعية تحليل النظم ".

رابعاٍ: مبادرة الأكتفاء الذاتى من الثروة السمكية

نبدا بالتعرف من قرب على مصادر الثروة السمكية فى مصر ، وتحليل طبيعة المشكلات التى تواجه عملية الأستثمار الأمثل لهذا المصدر الغذائى الهام ، ومن طرح رؤية علمية شاملة لتحقيق الأكتفاء الذاتى من اسماك نظظيفة وآمنه.

** واقع الحال : 

تشمل المسطحات المائية المستغلة فى انتاج السماك ثلاث مصادر أساسية : 

1- الموارد البحرية وهى تشمل ارقعة المائية فى كل من البحر البيض والبحر الأحمر ، وهى تقع بالرصيف القارى بطول السواحل ، وحتى عمق قامة (1.8متر) 

(أ)- مصايد البحر الابيض : تشمل هذه المصايد الرقعة المائية الساحلية للبحر البيض ممتده من السلوم وحتى رفح بطول أكثر من 900 كم فوق الرصيف القارئ ويبلغ إجمالى مسطح هذه المنطقة حوالى 6840 ألف فدان تمثل حوالى 51.8 % من المسطحات البحرية . 

 ويكن تقسيم مصايد البحر الابيض الى ثلاث مناطق تبعا لخصائصها ونشاط الصيد بها:

- المنطقة الغربية: وتمتد  من غرب الأسكندرية حتى السلوم بطول 450 كم بمساحة حوالى 1640 ألف فدان  ( 25% من رقعة الساحل المائى المصرى للبحر المتوسط ) وتتميز هذه المنطقة بكثرة الخلجان ( خليج السلوم والكنائس والعرب ) كما يتميز بكثير من الرؤوس ( راس علم الروم ورأس الكنايس ورأس الضبعة ) .

- المنطقة الوسطى : وهى من اهم مناطق صيد الأسماك بالساحل الشمالى حيث يبلغ إنتاجها حوالى 60% من جملة الأسماك المصيدة فى ساحل البحر الأبيض ، ويمتد ساحلها من شرق الأسكندرية حتى بورسعيد بطول 250 كم بمساحة حوالى 2900 ألف فدان  ويبلغ أتساع الرصيف القرى لهذه ببحيرات المنزلة والبرلس وأدكو ، مما يعمل على تبادل المياه والاسماك بين البحر وتلك البحيرات ، وهذا يزيد من خصوبة مياه تلك المنطقة وزيادة ثروتها السمكية . 

- المنطقة الشرقية : وتمتمد من بور سعيد حتى رفح بطول 200 كم ويصل اتساع رصيفها القارى الى 57 كم شرق بور سعيد وخليج الطينة. 

(ب) مصايد البحر الأحمر : ويبلغ  طول البحر الحمر 1630 كم الجزء الممتد من السويس حتى مرسى حلايب بطول 1080 كم ، باالضافة للساحل الشرقى لخليج السويس بطول 325 كم ، والساحل الغربى لخليج العقبة 2250كم ، وتقدر المساحة الكلية للرصيف القارى لساحل البحر الأحمر بحوالى 4400 ألف فدان ، تمثل 33% من جملة الموارد المائية المصرية وتنقسم مصايد البحر الحمر الى منطقتين: 

- منطقة مصايد خليج السويس: 
وتشمل جميع مسطح خليج السويس بطول 280 كم ، وعرض يترواح من 20-50 كم ، وعمق يتراواح من 40 - 50 متراُ ، ويعتبر خليج السويس الركيزة الأساسية للأنتاج السمكى بالبحر الأحمر لكثافة تواجد الأمساك السحطية  ، فضلا عن ملاءمته لجميع أنواعع الصيد . 

 - منطقة ساحل البحر الأحمر : وتمتد من حبل الزيت شمالاً حتى مرسى حلايب بطول 680 كم ، ويبلغ عرض الرصيف القارى للساحل 15 كم ومساحتة تعادل تقريبا مساحة خليج السويس . وتنتشر مراكز للصيد على  ساحل البحر الأحمر ( 7 مراكز  رئيسية  ) ، كما توجد مراكز أخرى على الشاطئ الشرقى لخليج السويس ، ويعتبر ميناء الأتكه بالسويس من أكبر موانى الصيد المصرية . 

(2) مصايد البحيرات : تعتبر البحيرات المورد الرئيسى للأسماك: حيث يبلغ انتاجها 50 % من جملة الانتاج القومى للأسماك فى مصر ، وتقسم البحيرات الى : 

- البحيرات الشمالية : وهى المنزلة - البرلس - أدكو - مريوط - البردويل - الزرانيق ، بالضافة الى البحيرات المرة المطلة  على قاناه السويس وتعتبر بحيرات المنزلة والبرلس وادكو ومريوط ( البحيرات الشروب ) من أخصب البحيرات الطبيعية فى العالم ، ومياها غنية بالمواد العضوية اللازمة  للكائنات البحرية  .

وتستقبل هذه البحيرات كميات هائلة من مياه صرف الأراضى الزراعية المحيطة بها إاليها الأملاح التى تجدد خصوبتها ، فضلا عن اتصال هذه البحيرات بالبحر عن طريق البواغيز التى تعمل على تبادل المياه والسماك ويتكون المصيد من هذه البحيرات من مزيج من اسماك بحرية ، واسماك مياه عذبة مثل اسماك العائلة البورية والبلطى بأنواعه والقراميط والبياض والقشور والحنشان والجمبرى. 

البحيرات الشمالية المالحة : وهى بحيرات ذات مياه عالية الملوحة لان مصدر مياها هو البحر فقط وتشمل بحيرات البردويل والزرانيق وملاحة بور فؤاد ومجموعة البحيرات  المرة المتصلة بقناه السويس والتى تعنبر حاضنا طبيعيا لصغار الجمبرى من الأصناف الممتازة سريعة النمو . 

- البحيرات التى ليس لها اتصال بالبحر ، وتشمل بحيرة قارون ووادى الريان بالفيوم وبحيرة ناصر فى اسوان ، وتنتج هذه البحيرات حوالى 22 % من انتاج الكلى ، بحيرة قارون تقع فى وادى  الفيوم بمساحة س 55 ألف فدان تنتج  نوعا  واحدا من البلطى هو البلطى الخضر بعد ان اختفت أسماك المياه العذبة من البحيرة بسبب زيادة المطردة فى ملوحة المياه ، مما استوجب تغذية البحيرة بذريعه اسماك البورى والدنيس والجمبرى . 

وتعتبر ناصر اكبر مساحة مائية عذبة فى مصر ومياها خصبه ذات انتاج عضوى مرتفع ، ومع تكوين البحيرة امتدت المياه الى عديد من الوديان مكونه ما يسمى باخيران وعددها 85 خور منها 48 على الشاطئ  الشرقى  و37 على الشاطئ الغربى وهذه الخيران اصبحت مصدرا هاما للثروة السمكية وجميع اسماك البحيرة هو اسماك مياه عذبة ويبلغ المصيد من اسماك البلطى النيلى والبلطى الجليلى حوالى 90% من جملة أنتاج البحيرة ، بالضافة الى اسماك قشر البياض والقراميط وابنى والبي وكلب البحر والصيد . 

( 3)  المصايد الداخلية  : وتشمل مصايد النيل والمزارع السمكية 

- مصايد النيل : يتركز الصيد فى هذه المصايد فى مجرى نهر النيل وفروعه والرياحات والترع والمصارف ، وتبلغ اطوال هذه المصايد 39 ألف كم2 ، وتعطى هذه المصايد 12 % من جملة الأنتاج السمكى ، وترجع أهميه هذه المصايد أنها توفر السماك للفقراء من سكان القرى والنجوع.

المزارع السمكية  : تزايد الفجوة بين حجم الستهلاك وحجم الأنتاج المحلى من الأسماك ساهم فى اهمية الستزراع السمكى فى مصر كمحاولة لسد هذه الفجوه من ناحية ، ومن ناحية أخرى تقليل العجز فى الميزان التجارى الزراعى.

ويمكن تلخيص المزايا الأقتصادية والأجتماعية للأستزراع السمكى فيما يلى : 

1- زيادة الأنتاج المحلى من الأسماك وصولا الى الأكتفاء الذاتى خاصة  مع توافر الموارد اللازمة لذلك .

2-  يساهم الاستزاع السمكى فى تخفيف الضغط على المخزون السمكى والمصايد الطبيعية .

3- يساعد على الخروج من الوادى الضيق الى المساحات غير المستغلة  وهو مطلب استراتيجى قومى لانه يلعب دورا فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمناطق سواحل البحر الأحمر والساحل الشمالى الغربى ومنطقة بحيرة ناصر.

4 -  يخفف من آثار موسمية أنتاج الأسماك من مصادرها اطلبيعية حيث يمكن برمجه زيادة أنتاج السماك من المزارع فى مواسم نقص الأنتاج من المصايد الطبيعية 

5  من خلال الاستزراع السمكى يمكن الاستفادة من نوعيات الاسماك ذات القيمة الاقتصادية المنخفضة وتحويلها الى نواتج ذات قيمه اقتصادية مرتفعة من خلال زيادة انتاج الاسماك التى توجه الى صناعات مثل دقيق السمك وزيت السمك والاسمدة والأعلاف . 

ويمكن تقسيم المزراع السمكية الى نوعين: 

المزراع النموذجية : وتتم فيها عملية تفريخ السماك  وحضانتها وتربيتها الى حجم  مناسب  ، ثم على مزاع النتاج ومن اهم المزارع النموذجية  فى مصر القناطر الخيرية ، مزرعة السرو (40 فدان )  ، مزرعة الماكس (13فدان ).

المزراع الأنتاجية : وهى مزارع تدار  بمعرفة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ، ومنها مزوعة  مريوط (3200فدان )، ومزرعة  مطار النزهة البحرى (1200فدان )، مزرعة  برسيق  جنوب بحيرة  ادكو (2000فدان ) ، مزرعة الزاوية بكفر الشيخ  (600فدان ) ، مزرعة المنزلة  (1000فدان  ، مزرعة الرسوة ( 1000 فدان ).
*  تحديات  وعوائق تنمية الثروه  فى مصر  : 

1- الصيد الجائر: تتعرض مصايد البحر المتوسط  خاصة مناطكق صيدالأسماك القاعية التى تشكل حوالى 80% من جملة المصيد من البحر للصيد الجائر نتيجة تركيز عمليات  الصيد بسبب تزايد عدد المراكب الآليه للصيد  بشباك الجر وزيادة عدد الصيادين ، مما ادى الى انخفاض المصيد قياسا بوحده الجهد المبذول ، وفى خليج السويس ينتشر صيد الأسماك الصغيرة ، وكذلك فى مناطق تفريغ الأسماك.  

2- قدرة الصيد  :  تتم معظم عمليات الصيد الحالية بالبحر المتوسط على مسطح الرصيف القارى حتى عمق 50 قامة فقط ، وعليه فان مسطح الرصيف القارى على اعماق بعد 50 قامة وحتى 100 قامة غير مستغل ، وذلك بسبب عدم كفاءه مراكب الصيد من حيث الحجم وقوه الموتور والقدرة على الأرتياد ، وكذلك عدم كفاية  خبره الصياادين اللازمة فى الظروف المناخية المختلفة ، وكذلك عدم وجود خرائط سمكية للمنطقة تبين توزيع الأسماك موسمياً .

3- الصيد بمناطق تفريخ الاسماك وصيد الأسماك الصغيرة : حيث ينتشر بالبحر المتوسط ايضا صيد الأسماك الصغيرة قبل ان تنمو الى الحجوم الأقتصادية ، وقبل ان تصل الى النضج الجنسى ، وكذلك الصيد بمناطق تكاثر الأسماك ، ومناطق تجمعات الصغار .

4- ضيق الرصيف القارى : بالنسبة للبحر الأحمر خارج خليج السويس ، ووعورة قاعة ، وانتشار الشعاب المرجانية  من العوامل التى تحد من نجاح عمليات الصيد ومعدلاتها.

5- نقص موانئ الصيد المناسبة : وذلك على ساحل البحر الأحمر رغم طوله حيث ان ميناء الغردقة وسفلجا يقدمان خدمات محدودة لمراكب الصيد / مما يؤثر كثيرا على احجام الصيادين عن ارتياد هذه المناطق النائية. والأمر كذلك  بالنسبة للبحر المتوسط ، حيث يوجد قصور فى بعض موانى الصيد لتقديم خدمات تموين المراكب بالياه والوقود والأصلاح والصيانه واستقبال ومعاملة الأسماك. 

6- التلوث : من دون شك يؤثر التلوث تأثير مباشرا على صلاحية الأسماك للأستهلاك ، حيث يصب فى مياه البحر المتوسط بعض من المخلفات الزراعية والصناعية والبشرية الملوثة مؤثرة على النمو وتكاثر الأسماك ، وبالنسبة للبحر الأحمر أصبحت ظروف التلوث البترولى امرا محملا بدرجة كبيرة. 

7- بالنسبة للبحيرات الداخلية : فان عمليات التجفيف وقفل البواغيز ومخالفة قانون الصيد وكذلك التلوث ، من اهم العوامل التى تؤثر على انتاجية هذه البحيرات. 
*  رؤية لتطوير الثروة السمكية : 

1- ترشيد الصيد فى خليج السويس ، وذلك بوقف الصيد الجائر عن  طريق تخفيض  المراكب الآليه التى تعمل بشباك الجر ( لصيد الأسماك القاعية) وشباك الشانشولا (لصيد الأسماك العائمة) .

2- اصدار  قوانين تحدد الأدنى  لسعه عيون كيس شباك الجر ، والكلسة لشباك الشانشولا المناسبة للصيد بخليج السويس. 

3- تجريم الصيد: بمناطق تفريخ وتكاثر الأسماك وكذلك بمناطق هجرتها وتجمعات صغارها.

4- ضروره تطوير طرق ووسائل صيد الأسماك لتناسب الصيد بالمناطق الوعرة والشعاب المرجانية وفى الأعماق ، لتعظيم فرص زيادة الثروه السمكية من هذه المناطق. 

5- وضع خرائط للأنواع المختلفة موسميا  لتنظيم عمليات الصيد .  

6- تطوير موانى  الصيد  وزيادة عددها وتجيها لتقدي خدمات المياه  والوقود  والأصلاح والصيانة والخدمات  الطبية  للصيادين  وكذلك استقبال ومعاملة الأسماك .

7- تجريم  ومتابعة ألقاء الملوثات  فى السواحل  البحرية  ، وكذلك فى نهر النيل وتغليظ العقوبات  لضمان الحصول على اسماك آمنه وصحية وسليمة  

8- وقف عمليات  التجفيف او استقطاع اى اجزاء من البحيرات ، والحفاظ  على مسطحاتها بالكامل  للآنتاج السمكى .

9- تطهير بواغيز البحيرات وابقائها مفتوحة وبطريقة تسهل تبادل المياه والأسماك بين البحر والبحيرات حتى يتم تعميرها بصغار الأسماك البحرية .

10- تطبيق قوانين الصيد  المقررة بكل حزم ، مع إزالة الحوض والسدود والعلاوى ، وازالة البوص  والنباتات الكثيفة . 

11- تزويد بحيرة  مريوط بزريعة اسماك البورى والطوبار المناسب لسطحها.  
خامسا : نهر صناعى من بحيرة ناصر

(مشروع د.ابراهيم مصطفى كامل)

تواجه مصر اليوم مشكلة اقتصادية حادة ، تتمثل فى ارتفاع نسبة التضخم الذى وصل الى 30% وتفاقم معدلات البطالة التى وصلت الى 10.5% ويعانى الاقتصاد المصرى من ضعف مرونة الجهاز الانتاجى ، مما يوجب دراسة الوضع الاقتصادى المصرى الحالى بصورة تهدف أساساً الى تشغيل جيش العمالة المتعطلة ، وتدفع بمعدلات التضخم المخيف الى أسفل مما يحقق معدلات نمو أفضل ويقلل من عجز الموازنة ، وعجز ميزان المدفوعات.

اليوم ونحن على مقربة من استكمال الخطة الخمسية الثانية يجب أن نحدد الأولويات التى سوف يتخذ منها منطق التنمية ، وخاصة أن الدخل القومى المصرى مازال محدوداً ؛ فالزراعة والصناعة قطاعات بناءة يجب أن توظف بها رؤس أموال ضخمة ولكن وأمام وضع مصر على سلم التنمية كدولة آخذة فى النمو ذات موارد محدودة ، يجب أن نسأل بأى القطاعين نبدأ ، وأيهما سوف ينتشل الآخر الى التنمية ؟

 وقد أثبتت التجربة العلمية نجاح التزاوج الزراعى  الصناعى واستخدام كل هذه الأساليب فى كل دول العالم بلا استثناء ، مما أدى الى ارتفاع إنتاجية الأراضى الزراعية بشكل ملحوظ ، مع قدرة السيطرة على حجم المياة المتاحة للزراعة وتوظيفها بصورة مثلى .

و لا مخرج لمصر من صراعها مع الفقر الا من خلال قطاع الزراعة ؛ فاذا نظرنا اليوم الى موارد هذا القطاع و مكملاته لفوجئنا بالآتى:
(ا) موارد المياة:

و التى تنقسم حالا الى:

1-الموارد السطحية : و باستثناء القليل من الامطار فهى كلها من مياة النيل، و التى تحدد فيها حصة مصر فى المتوسط ب55 مليار متر مكعب من المياة الخالية من الطمى المترسبفى مدخل بحيرة السد العالى - و التى يتم اهدارها على النحو التالى :

فاقد يقدر بحوالى 10 مليارات متر مكعب من المياة - خارج حصة مصر- نتيجة للتبخر و التسرب من بحيرة السد ، و بالذات فى غياب الطمى ، الامر الذى يفرض البحث عن وسيلة للاستفادة من تلك المياة الضائعة لاضافتها لحصة مصر .

فاقد عظيم يقدر بحوالى 36 مليار متر مكعب من المياة يضيع من حصة مصر بالبخر و التسرب المتزايد من قاع النهر و الترع و المراوى ، و من خلال الرى بالغمر تصل الى حوالى 7-10 الاف متر مكعب للفدان فى المتوسط ، بالذات فى غياب الطمى الذى كان يقلل من نسبة التبخر و يسد المسام لتربة قاع المجارى المائية المليئة مانعا للتسرب .

فاقد من مياه الصرف - فى المصارف و البحيرات و فى البحر الأبيض المتوسط ذلك الصرف الذى أرغمنا عليه نتيجة لآرتفاع المياه الباطنية فى الطبقات العليا من التربة الزراعية و التنى تفرض علينا انشاء المصارف المفتوحة و المغطاه بتكلفة رهيبة لسحب المياه الأضافية عن حاجة النباتات لاعادة استخدامها بعد خلطها بمياه عذبة للتقليل من نسبة محتوياتها من الأملاح المضرة بالنباتات و البشر و الحيوانات تلك الأملاح الناجمة عن استخدام الأسمدة الكميائية بصورة متوسعة و مكلفة للغاية عوضا عن الطمى المخصب .

2- الموارد الجوفية : من مياه النيل التى تكونت على مر القرون التى يضاف الى مخزونها من الفاقد المذكور أعلاه بالنسبة لوادى النيل الحالى وواديه الجديد ( القديم فى صحراء مصر الغربية ) و التى يضاف اليها أيضا ما يتغلل فى طبقات التربة السفلى من مياه الأمطار أو مياه الأنهار و البحيرات خارج مصر و لا نعرف حتى اليوم - رغم توافر التكنولوجيا المتخصصة - كمها الحقيقى و سرعة تراكمها و انسيابها تحت الأرض - الأمر الذى يستحيل فى غيابه تخطيط مستقبل البلاد لتشكيل احتياطى مائى لسنوات الجفاف التى أثبت التاريخ كوارثها فى وادى النيل و ذلك 

· اذا استطعنا أن نخزن المياه بأقل فاقد ممكن .

· وإذا إستطعنا أن ننقل المياه من الخزان إلى الحقول دون فاقد .

· وإذا استطعنا أن نروى الأرض فقط بما يحتاج اليه النبات .

· وإذا استطعنا ألا نحتاج الى الصرف نتيجة لحسن استخدامنا لمواردنا المائية . 

· وإذا استطعنا أن نربط استخدام المياه السطحية باستخدام المياه الجوفية لتكون لمصر مخزوناً سطحياً فى بحيرة السد ومخزوناً جوفيا تحت الأرض يستخدم فائض البحيرة فى إعادة الخزان الجوفى الى سعته القصوى فيتوافر بذلك لمصر أمنها المائى رغم سنوات الجفاف.

(ب) موارد الأرض : 

يمثل وادى النيل والدلتا 4.6% من مسطح الوطن شقهم النيل متخللاً الهضبة المصرية التى  تشكل جزءاً مهماً من أرض مصر بمنسوب +200م فوق سطح البحر ينحدر فيها النيل الى أن يصب فى البحر الأبيض وجدير بالذكر هنا أن السد العالى شُيد ليصل فيه مخزون المياه الى أقصى إرتفاع + 182م فوق سطح البحر بناء على نظام ودورة تخزين المياه المطبقة من قبل وزارة الرى المصرية ومع مراعاة حقوق السودان ومنسوب مياه النيل خلف السد . 

وقد أضيف لبحيرة السد قناة تصب فى منخفض توشكى لتكون قناة تصرف فيها فائض المياه ان وجد فى حالة إمتلاء الخزان بالمياه أو حدوث فيضان مفاجئ .

ويلاحظ هنا أن جزءاًَ كبيراً من أرض مصر يتمثل  فى السهول الصحراوية الممتدة غرباً وشمالاً من الهضبة الى ليبيا والبحر الأبيض المتوسط والتى يبلغ أعلى منسوب لها +140م فوق سطح البحر على بعد 60 كيلو متر من بحيرة السد أى أقل إرتفاع من المياه المحجوزة فى السد فى حالة إمتلائه ب 42م .

وبديهى أن كل أراضى مصر كانت فى الماضى باستثناء سلسلة جبال البحر الأحمر شرقاً أما الهضبة أو السهول الصحراوية التى حولها طمى النيل أولاً ومياهه ثانياً الى أخصب الأراضى الزراعية ودليل على ذلك الوادى الجديد الذى هو فى الحقيقة وادى النيل القديم الذى تكونت بطوله المنخفضات والتى تكمن تحت رمالها السطحية الأراضى الزراعية التى يكشف وجودها التربة الحمراء الحاوية للطمى والتى ترى الأقمار الصناعية من خلالها آثار المدنية والزراعية عند قدماء المصريين .

وعليه إذا استطعنا أن نوفر المياه المهدرة من مياه النيل السطحية والجوفية وإذا استطعنا أن نتحكم فى حركتها الأفقية والرأسية وإذا استطعنا أن نعيد الطمى اليها فتحت أمامنا أبواب الاستصلاح الهائل لأراضى مصر السهلية الصحراوية يأتيها الطمى ليسد مسام تربتها الصحراوية حامل معه غذاء النباتات لتحتفظ التربة بالقليل من المياه فتنمو فيها الزراعة . إذا حدث ذلك فتحت أمام مصر مرحلة جديدة من الرخاء فى أحضان النيل العظيم وقد لبس ثوبه المعاصر وأعاد لعروسه مصر شبابها وحيويتها .

(ج) موارد البشر:

من هنا أشير الى أن مصر التى وصل تعدادها الأن الى 85 مليون نسمة مصر المستقبل سيصل تعداد سكانها الى أكثر من 200 مليون خلال عمر من يولد اليوم من أطفالنا خمسين عاماً فكيف يمكننا توفير العمل لهم؟ 

الحل هو الزراعة من خلال مشروع قومى ضخم يوفر فرص العمل الفورى لأبنائنا المتعلمين وغير المتعلمين أياً كانت تخصصاتهم ودرجة تدريبهم المهنى . 

بديهى أنه لنقل المياه رأسيا وأفقياً واستصلاح وزراعة الأراضى فنحن أمام أعمال لا تحتاج الى التقنية التى تفوق قدرة مواردنا البشرية والتى توفر وبسرعة ملايين من فرص العمل المتزايدة لأولاد هذا الوطن مع التوسع أفقياً فى الرقعة الزراعية . 

(د) موارد المال : 

إذا نظرنا الى ما سبق بديهى اننا امام اعمال تحتاج فى غالبيتها العظمى الى الى تمويل بالعملات المحلية فنحن قادرون على تصنيع المعدات و الموارد المطلوبة لرفع و نقل المياة و الطمى من بحيرة السد الى الاراضى القابلة للاستصلاح و من خلال شبكات الرى بالتنقيط و غيرها من الطرق و يسهل من خلال ذلك امكان التسويق المسبق للمنتجات الزراعية و التى يمكن التعاقد عليها فترات متوسطة الاجل من ثلاث الى خمس سنوات مع الاسواق المحيطة بنا فى اوروبا و اسيل و القادرة على سداد ثمنها نقدا اذا اعدنا النظر فيها ليواكب متطلبات اسواقهم التى لا تستطيع الزراعة 6 اشهر من السنة  خلال الشتاء و التى نستطيع نحن فيها انتاج  ما تحتاج اليه تلك الاسواق لتوافر المناخ و التربة و الايدى العاملة الزراعية و يمكننا من خلال عقود التسويق

هذه تمويل احتياجاتنا من الاموال بالعملة الصعبة من الاسواق المالية العالمية بشرط توفير ضمانات الاستثمار و التامين ضد  مخاطرة القوة القاهرة و تكليف شركات ادارة عالمية  فى مراحل المشروع الاولى الى ان يتم سداد التمويل . 

بناء على ما سبق ولدت فكرة مشروع مصر المستقبل على النحو الآتى:

1- استخدام بحيرة ناصر كمخزن أساسى ضخم للمياه يبرمج التخزين فيه للوصول الى حد سعته القصوى مع حماية المياه فيه من التبخر أو التسرب الى باطن الأرض ليكون الخزان هو خط الدفاع المائى الأول وبالذات أخذين فى الاعتبار زيادة موارد مصر من المياه السطحية فى المستقبل القريب بإذن الله من خلال حصة مصر من مشروعات أعالى النيل . 

2- نقل الطمى بالماء من أماكن ترسيبه الحالية فى مدخل البحيرة أمام السد ومن خلال خط أنابيب الى النيل فى الوادى الحالى والأرض المستصلحة على جانبى الوادى الحالى أو فى أراضى الوادى الجديد والسهول الصحراوية الممكنة.

3- رفع المياه من بحيرة السد ونقلها فى أنابيب ضخمة دون فاقد وبالمنسوب المناسب وبالسرعة المطلوبة - فى مرحلته الأولى تمتد شمالاً من أسوان حتى قنا على الضفة العليا للوادى وخط أنابيب آخر يمتد فى الإتجاه الغربى ثم الشمالى الغربى على الضفة العليا أيضاً للوادى الجديد بهدف توفير مياه الرى على أساس 2000م2 للفدان- كبداية.

4- تحويل الأراضى الزراعية فى الوادى الحالى من أسوان الى قنا الى الرى بالتنقيط على أساس زراعة محاصيل لا تتعدى فى استهلاكها للمياه 2000م2 للفدان فى المتوسط بحيث يتم توفير 6000م2 من المياه لكل فدان تنقل من خلال الأنابيب مع الطمى يمكن بها استصلاح ثلاثة أفدنة جديدة داخل الوادى الحالى أو فى الوادى الجديد.

5- يستغل مجرى نهر النيل الحالى لنقل المياه المطلوبة من أسوان الى أسيوط مع خلطها بالطمى لمنع التسرب والبخر والتخلص من النباتات النيلية ويتم رفعها فى أسيوط الى خطى أنابيب شمالاً فى إتجاه الوادى وغرباً لاستصلاح السهول الصحراوية بنفس الطريقة سابقة الذكر ويتم الرفع مرة أخرى فى مرحلة ثالثة من خلال خط أنابيب من مغاغة الى الاسماعيلية على أن يتحول الرى فى الدلتا الى الإعتماد على الخزان الجوفى العظيم والذى يقدر الاحتياطى فيه بما يكفى لزراعة الدلتا لمدة 200 عام حتى نصل فى المستقبل القريب بإذن الله لأكفأ استخدام ممكن لمياه النيل وطميه ولأراضى مصر مع استغلال انحدار المياه من الأنابيب الى الأراضى الزراعية لإنتاج الطاقة الهيدروليكية التى تعوضنا عن الطاقة المتقدمة فى رفع المياه.

6- تضاف الى الأراضى الزراعية داخل الوادى المساحات الشاسعة التى تتمثل فى الترع والمراوى والمصارف حيث تنتفى الحاجة إليها ويدقر أن ذلك سيضيف حوالى 15% الى 20% من مسطح الرقعة الزراعية إليها.

7- يتم ربط المناطق الجديدة بشبكة لنقل الطاقة للميكنة الزراعية والصناعات الزراعية والتى يمكن توفيرها على مراحل من الطاقة الهيدروليكية المتناقصة عند السد نتيجة للاستخدام الأمثل للمياه فى بحيرة السد أو من محطات توليد الكهرباء الحرارية أو فى المستقبل النووية أو الشمسية. الخ

8- يتم نقل القرى الزراعية أولا والمدن ثانيا من داخل الوادى الى ضفة الوادى العليا بحيث لايتعارض التوسع العمرانى والصناعى مع الاراضى والانشطة الزراعية فى الوادى وتنشأ المدن الجديدة فى الصحراء الغربية بنفس النظام بعيداً عن الاراضى الزراعية بحيث يتم التصنيع والاسكان الخدمات التابعة لها فى اطار بيئى أفضل.

9- يتم من خلال نفس الانابيب ومن خلال آبار رئيسية ضخ الفائض من مياه النيل عندما يتوافر ذلك فى طبقات الارض الجوفية لتعويض ما يتم استخدامه منها فى السنوات التى لا يتوافر فيها فائض من مياه النيل - حسب برمجة التخزين المتكاملة بين بحيرة السد والخزانات الجوفية إذا ثبت صلاحيتها وعرفت سمعتها ليتوافر لمصر خط دفاع مائى ثان من خلال المخزون الجوفى لمواحهة سنوات الجفاف وعلما بأن حفظ المياه الغالية الثمينة - فى باطن التربة يعرضها الى فاقد كبير كما يفقد الآن فى بحيرة السد . 
سادسا: مبادرة الصندوق الوطنى للتأمين الصحى

بناء نظام للتأمين الصحى الشامل هدف جوهرى لحزبنا، نظام يشمل الرعاية الصحية الأساسية والخدمة الصحية الكاملة عالية التكلفة ، وهو ما يتطلب تكامل عناصر أخرى خارج نطاق الصحة لجعل تقديم الحزمة الكاملة ممكنة ؛ خاصة فى مجالات السياسة السكانية ؛ والتغذية ، والبيئة ، والمرافق الصحية ، والتعليم الطبى والصحى. 

هدفنا أن تتاح الخدمة الصحية للكافة كحق  دستورى ، وعدم الاقتصار على التغطية الرأسية كما هو الحال الآن ، كالتغطية التأمينية للعمال أو الطلاب أو المهنيين ؛ بل توسيع نطاق التأمين الصحى على أساس جغرافى شامل للجميع ، وضم كل الوحدات الصحية المتاحة لنطاق تنفيذ المشروع ، وتشمل جميع وحدات وزارة الصحة فى الريف والمدن ، وجميع وحدات التأمين الصحى فى المدن ووحدات الصحة المدرسية ، ووحدات القطاع الخاص المرخص لها والمستوفية للشروط ، والوحدات الصحية التابعة لوزارات أخرى غير وزارة الصحة. 

والنقطة الحاسمة فى المشروع هى حسم قضية التمويل الكفء بتخليق صندوق وطنى للتأمين الصحى ، وهو ما يبلوره لنا د. سمير فياض فى دراسة رائدة بأن يكون للصندوق فروع لها كل الصلاحيات فى نطاق محافظة أو مجموعة محافظات قد يرى دمجها فى منطقة واحدة ، والمورد الأساسى للصندوق هو التمويل المخصص لمنطقة التطبيق ، فى المراحل الأولى ، كرعاية  صحية أساسية ، من مخصصات تمويل وزارة المالية للصحة ووحداتها فى منطقة التطبيق ، أما المنتفعون بالتأمين الصحى فى ذات المنطقة ، فتنسم حصة التأمين المخصصة للتغطيةالكاملة ، بحزمة الرعاية الصحية الكاملة الى حصتين، إحداهما هى الحصة المخصصة للتغطية الكاملة بحزمة الرعاية الصحية الكاملة الى حصتين ، إحداهما هى الحصة المخصصة للرعاية الصحية الأساسية ،ويتم تجميع تمويل المالية مع جزء من تمويل التأمين الصحى لتغطية  تكلفة حزمة الرعاية الصحية الأساسية  فقط ، لحين امتداد التطبيق داخل النطاق الجغرافى ، المشار اليه ، الى عناصر الحزمة الثانية "حزمة الرعاية الصحية الكاملة" بما تتطلبه من حصة تمويلية ثانية يمولها المشترك فى التأمين ، وصاحب العمل أو من يحل محله ، ووزارة المالية ، وصناديق الادخار والمعاشات إذا لزم لتغطية زوجات العاملين ، وبالنسبة للخاضعين للتأمين الصحى ، داخل منطقة التطبيق، ومن ينضمون الى التأمين الصحى ، لتوسيع نطاق الانتفاع وصولاً الى الحزمة الكاملة ، توحد أنظمة الاشتراك بلا تمييز حسب الخاضعين لقانون 32 ، والخاضعين لقانون 79، بحيث يعامل الجميع بقانون 79 أو ما يماثله، مع رفع قيمة الاشتراك المنتفع من 1% الى 1.5% وبالمقابل ترفع حصة اشتراك صاحب العمل من 3% الى 4.5% بحيث يظل التوازن بين الحصتين ، بعد رفعها بنفس النسبة السابقة المتعارف عليها سابق ، وهى 1:3 أما بالنسبة لذوى المعاشات والأرامل ، فتشير الدراسات الى أن صندوق المعاشات يتمتع بقدرة تمويلية عالية لأسباب متعددة ، معظمها يرجع الى حصول الصندوق على نصيب الأسد من حصص المعاشات، وحصول المستحق على حصة الفأر من مستحقاته بالصندوق، ولذلك نقترح أن يقوم الصندوق بدفع نصيب صاحب العمل مضاعفاً ، بواقع 6% ، وأن يقوم المنتفع بدفع 1.5% فقط فى حالة اشراكه وحده ، و 3% فى حالة اشتراك زوجته التى لاتعمل معه. ويدفع صندوق المعاشات 9% عن الفرد وزوجته "ثلاثة أمثال ما يدفعه المشترك وزوجته " . أما فى حالة انتفاع الموظف وحده دون زوجته ، لأسباب خارجة عن إرادته ، فيقوم صندوق المعاشات والتأمينات بدفع 3% فقط . ولعل هذا المصدر التمويلى يغطى عجز الإنفاق الصحى على ذوى المعاشات جزئياً ويعوض أصحاب المعاشات عن حصتهم التى يبتلعها الصندوق، كما يوفر تمويلاً متميزاً لشريحة زوجات العمال والموظفين، التى لم يكن لها مصدر تمويلى ليتحقق لهن الانتفاع بالتأمين الصحى ، ومشاركة صندوق التأمين والمعاشات تحقق تعويضاً لصالح الموظف والعامل وأسرهم عن حصة الفأر التى خرج بها ، بعد أكثر من ثلث قرن متوسط مدة خدمته، خصماً من حصة الأسد ، التى ظل الصندوق يحصل عليها طوال عمر الموظف أو العامل.

أما حصة الـ 1% الخاصة باصابات العمل ، والتى تدفعها التأمينات الاجتماعية الى هيئة التأمين الصحى الحالية، مقابل الاشتراك الجبرى للعاملين بقطاع الأعمال والقطاع الخاص، كذلك الـ 0.5% التى تحصل عليها التأمين الصحى من التأمينات الاجتماعية مقابل اشتراك الموظفين بالحكومة ، خصماً من حصة 3% التى تحصلها هيئتى التأمين والمعاشات ، لتغطية المرضى والأجازات المرضية ، وتعويض الاعاقة ، ولاتدفع منها هيئتى التأمين والمعاشات ، إلا أقل من 30% ، لتغطية أهم بنودها وهو العلاج للإصابات ومضاعفة الحصة، بحيث يصل الى الصندوق الجديد 2% للعامل ، و 1% للموظف لتغطية إصابات العمل ، ومجملها يقل عن 5% من حصيلة الـ 3% المشار اليها سابقاً ، وهناك فريق آخر من أصحاب ذلك السيناريو يرى بأن تكون الزيادة فى حدود 50%فقط من حصيلة الـ 3% ، وأن يشارك بها المنتفع وصاحب العمل ، منسبة الى الأجر الشامل للعامل أو املوظف ، وليست منسبة الى المرتب فقط ، وذلك برفع موارد الصندوق لتلك الشريحة "عمالا وموظفين فى الحكومة وقطاع الأعمال والقطاع الخاص المنظم" ، الى حوالى ثلاثة أمثال ما يمكن تحصيله ، فيما لو كان اللتنسيب للمرتب، وليس للأجر الشامل.
وينصرف نفس المعنى الى أصحاب المعاشات ، وهذا ما يتم معهم حالياً ، وأن هيئتا التأمين والمعاشات بوزارة الشئون الاجتماعيةمن خصم ربع قيمة المتحصلات ؛ من العمال والموظفين والأرامل وأصحاب المعاشات قبل تحويلها الى الهيئة العامة للتأمين الصحى ، واستبدالها بنسبة لاتتجاوز 2% كحد أقصى ، مقابل مسئوليات التحصيل والتحويل ، وتتناقص مستقبلاً مع زيادة التغطية التأمينية لشرائح جغرافية أوسع من المنتفعين ، وتظل باقى موارد الهيئة العامة للتأمين الصحى للطلبة والأطفال وغيرها ، سارية على أن ينقل الاختصاص الى صندوق منطقة التطبيق، فيما يتعلق بالرعاية الصحية الأساسية ، أ/ا قضية تمويل الشرائح الإجتماعية التى لا تعمل "المتعطلون والمعاقون الفقراء غير العاملين، العجزة بلا مورد"، والشرائح الاجتماعية التى لاتعمل بانتظام ، ودخولها متدنية ومتقطعة ، وكذلك ربات البيوت اللاتى لا يعملن خارج منازلهن أو حقولهن ، ويعتمدن الى درجة كبيرة على ما يحققه رب المنزل من دخل ، فتظل مشكلة عائقة للتطبيق الجغرافى لمشروع التأمين الصحى بالمفهوم القومى الشامل ، وهناك اقتراحات تمويلية من بينها : 

أن يمول الصندوق بحصة تجمعها وزارة المالية عن طريق جهازها الضريبى عن سلع ومبيعات مرتبطة بأضرار بيئية وسكانية.

 وأن تخصص حصة من ضريبة المبيعات الخاصة بالسلع والخدمات يتفق عليها بالتفاوض مع أجهزة الدولة وأجهزة التشريع.

وكذلك حصة تورد الى الصندوق من حصيلة رخص السيارات بأنواعها ورخص القيادة بأنواعها، والعقوبات الموقعة على السائقين ، وهناك تصوران لأسلوب تحصيل تلك الموارد : الأول  أن تقدر نسبة لقيمة تلك المتحصلات سنوياً بناء على دراسة وبالاسترشاد بالحصيلة المتحققة فى سنوات التطبيق الأولى ، وتحول تلك النسبة التقديرية الى الصندوق التأمينى.

والتصور الثانى يستند الى جهاز تحصيل فعلى ، يقترح إسناده الى جهاز التحصيل القائم بوزارة المالية ، حيث تحول تلك الأموال المحصلة لصندوق التأمين الصحى بدلاً من تحويلها الى الوعاء الضريبى العام . وبالطبع فإن هناك مقابلا للأعمال الإدارية والمالية المتعلقة بالتحصيل ، يخصم لصالح جهاز التحصيل بالمالية بما لا يجاوز 2% كحد أقصى .

وأخيرا فإن الأجهزة المالية السيادية بالدولة ، تلتزم بتغطية أى عجز فى الموازنة الختامية للصندوق التمويلى المركزى ، ويرى البعض بأن يكون سد العجز قاصراً على صندوق الموازنة بالمحافظة التى تعانى عجزاً فى نهاية العام .

لكن كل ذلك لاينفى أن هناك احتياجا متزايدا لأن ترتفع حصة الصحة فى الموازنة الحكومية من 4% الى 7.4% على الأقل من الموازنة السنوية الحكومية ،  وذلك بالإضافة الى الانفاق الذى يتم من جيوب المواطنين ، بما يرفع نسبة الانفاق الصحى الاجمالية الحكومية ، ومجمله من الانفاق العائلى ، الى 7.4% من الناتج القومى الاجمالى ، وهو متوسط الانفاق الصحى لمجمل دول العالم . وذلك باعتبار أن الانفاق الصحى الحكومى يصل الى أقل قليلا من نصف الانفاق الصحى الاجمالى، أى ما يقل عن الانفاق المقدم من القطاع العائلى، أما النسبة المئوية للانفاق الصحى الكلى فى جميع الدول المتقدمة ، وشبه المتقدمة فتتراوح بين 7% و 11% وتصل فى الولايات المتحدة الى حوالى 14% من ناتجها القومى الاجمالى.

وبايجاز فان المتوسط العام للتمويل من القطاع العائلى يصل الى أكثر قليلا من النصف ، وأقل من النصف يمول من الحكومة، وذلك حتى فى أكثر الدول خصخصة (الولايات المتحدة)  وتبعاً لأصحاب ذلك السيناريو يتم تزايد سنوى متدرج مخصص للإنفاق الصحى الحكومى بواقع 0.5% سنوياً ، الى أن يصل المعدل الى 7.4% خلال بضع سنوات.
سابعاً: مبادرة التوليد الحيوى لطحلب (الأسبرولينا)
تمتلك مصر من الخبرات والموارد العلمية بمراكزنا العلمية وعلى رأسها المركز القومى للبحوث ومركز الثروة الميكروبية بجامعة عين شمس ما يؤهلها للدخول بقوة فى مجال الانتاج الحيوى للعديد من أنواع الطحالب والفطريات وبعض أنواع البكتريا للإستخدام فى الأدوية والمستحضرات أو كمكملات غذائية أو استخدامها فى مجال الصناعة والزراعة لمزيد من الانتاج الآمن الخال من الكيماويات ولنأخذ هنا مثلا استخدام نوع من أنواع الطحالب بصفة خاصة لوجود بحيرة له بمصر تعتبر واحدة من بحيرات مثيلة لها فى العالم ( واحدة من خمس بحيرات على مستوى العالم ) حيث أنها مناسبة تمام لمعيشته من ناحية درجة الحرارة والملوحة وعدد ساعات سطوع الشمس وفيما يلى نلقى نظرة على استخدام بعض أنواع البكتريا والفطريات.

(1) إنتاج طحلب الاسبرولينا

كما ذكرنا فإن وجود أبحاث بالمركز القومى للبحوث عن هذا الطحلب خاصة وفى ذات الوقت وجود بحيرة له تعتبر من القلائل على مستوى العالم بأنه لو أحسن الاستغلال لكان هذا فتحاً كبيراً على اقتصادنا القومى عند استخدام هذه المنتجات كمكملات غذائية كهدف قومى وخاصة لتلاميذ المراحل الابتدائية أو الأمهات فى فترات الحمل بما يعطى أجيالاً قوية لا تعانى من الأنيميا وقصر القامة كما هو الحال فى أجيالنا الحالية و بخاصة من محدودى الدخل و يكون ذلك من خلال توزيع اقراص تحتوى على خلاصات هذا الطحلب ، او اضافة هذة المستخلصات الى الخبز و بخاصة البلدى ( الذى يعتبر الغذاء الرئيسى للغالبية العظمى من الشعب المصرى ) بما يزيد من القيمة الغذائية له .. و هذا فعلا يتم فى بعض البلدان مثل ألمانيا التى تمكن باحثوها من إضافة مستخلصات هذا الطحلب الى الزبادى و الكيك و المشروبات و بعض انواع المخبوزات.

ولنبدأ الآن فى عرض اسلوب و اهمية استخدام الأسبرولينا كغذاء و دواء لصالح الاقتصاد و المواطن المصرى كما ورد بأبحاث علماء مصريين بالمركز القومى للبحوث؛ فهذا الطحلب هو نوع من انواع الطحالب الخضراء المزرقة التى ينتمى الى جنس الأسبيريولينا و يسود كل الأجناس الموجودة بإحدى البحيرات المغلقة بمحافظة البحيرة.

وقد اثبتت التجارب التى اجريت القدرة العالية للاسبرولينا على زيادة خصوبة التربة وقدرتها على تحمل ظروف الجفاف و الملوحة فى المناطق الصحراوية بما يجعلها ذات اقتصادية لإمكان استغلالها و إكثارها لإنتاج لقحات ميكروبية و سماد عضوى غنى بلأزوت,وقد اجريت تجارب لإستخدام االاسبرولينا كمبيد حيوى مضاد للنيماتودا,وتم نشر نتائج هذه الأبحاث فى الدوريات العلمية العالمية المتخصصة,و الاسبرولينا استعملت كمصدر جيد جدا للتغذية وانتاج مستحضرات طبيعية طبية و اعلاف بأمان كامل و بدون آثار جانبية على الإطلاق.

كما ان لهذا الطحلب فوائد اقتصادية كبيرة حيث يعد مصدرا هاما للبروتين و العناصر الغذائية,ويطلق علية اليوم عذاء المستقبل ، كما يزداد استعماله كاضافات غذائية بروتينية يوما بعد يوم حيث تصل نسبة البروتين فيه الى 65% بالمقارنة مع 18 الى 20% الى اللحم البقرى و 2% الى 25% فى البيض ، و يحتوى على الاحماض الامينية الاساسية الثمانية و الحديد و الكالسيوم و البوتاسيوم و الماغنسيوم و الزنك و اليود و السيلينيوم و فيتامينات b12 , b2 , b1 , c  ,c ,b,a و بعض السكريات العديدة  و مضادات السموم ، بالاضافة الى انه ليس به مواد سامة ، لذا فهو يعد مصدرا هاما للغذاء ( حيث يمكن استخدامه  لانتاج مسحوق ليرش على السلطات و الحساء و الدهون بانواعها و غيرها من الاطباق لتضيف اليها عنصرا غذائيا اخر او يمكن تعاطيها قبل تناول الوجبات كمهبط للشهية ) .

ان فوائد الاسبرولينا لم تتوقف عند حد استخدامها كغذاء مباشر عالى القيمة للانسان و القضاء على المجاعات . كما حدث تشاد حيث اضيف من 9-13 ممل لكل وجبة بواسطة منظمة الاغذية و الزراعة الفاو .

ايضا امتد استخدام هذا الطحلب كغذاء غير مباشر للانسان باضافته للاعلاف ؛ حيث ادى استخدامه كعلف للدواجن البياض الى زيادة اعداد البيض بنسبة 20% ، و زيادة حجم البيضة 12% ، و انخفاض نسبة الكولسترول و نسبة الكاروتين فى البيضة ، و باستخدامه كعلف لدواجن اللحم ادى الى زيادة اوزان الدجاج و الاقلال من زمن دورة تربية الداجنة ؛ بالاضافة الى زيادة اوزان الارانب الى 20% فى نفس الفترة الزمنية للتربية و بخلطه فى اعلاف ماشية اللحم زاد من اوزان الماشية بنسبة 4% عند اضافته بنسبة 0,05% للعلف .

والأسبرولينا تعد مصدراً هاما لإنتاج أعلاف الأسماك بما يحافظ على نظافة الأحواض ، كما أن تكاثرها يمد الزريعة السمكية بمصدر مستمر من العلف مرتفع القيمة الغذائية.

كما أن هذا الطحلب يحتوى على نسبة منخفضة من مادة الكوليسترول تبلغ 9.3 سعر حرارى لكل جرام مقابل 65 سعراً فى كل جرام من اللحم البقرى ، بما يعنى أن إضافته للغذاء يعمل على انقاص الوزن مع إعطاء الجسم احتياجاته الغذائية.

إن الأسبرولينا قد أثارت إهتماماً فى جميع أنحاء العالم باعتبارها مادة مضادة لسوء التغذية المزمن، ومفيدة لمرضى السكر وفقر الدم والقرحة وضعف البصر والحساسية واضطراب الكبد ، وتستخدم مستحضرات الأسبرولينا فى الحماية من الأمراض ، وتنشيط الذاكرة بدون آثار جانبية؛ ولأن القيمة الحيوية المأخوذة من طحالب الأسبرولينا تؤخذ من الحمض الأمينى غير المشبع "جاما- لينولين" والذى يشتق من البيتاكاروتين وفيتامين إى وهما يمثلان مواد ذات فاعلية معروفة.

إن مستخلص الأسبرولينا يتحول الى مزيج من الزيوت النباتية الهامة مثل زيت يوجوبا أو زيت أفوكادو ذى الرائحة الطيبة والاستخدام المحبب، كما أن المواد الفعالة لها تأثير مجدد، وتوفر لمستخدمها استجماماً رقيقاً، وعناية أثناء الليل، وتعتنى بالمناطق الجافة والخشنة من الجلد، ولم تتوقف فوائد الأسبرولينا فى وقف انفصام الخلايا السرطانية، وقد أثبتت الأبحاث حتى الآن أن هذه المستخلصات تعمل على تثبيط فيروس الايدز قبل مهاجمته الخلية الحية.

إن إنتاج هذا الطحلب بطرق التكنولوجيا الحيوية بدأ بالفعل فى الولايات المتحدة الأمريكية وحصل المنتج على شهادة الأيزو 9001 بعد إجارء 40 اختبارا أكدت جميعها خلوه من المبيدات والكيماويات بأنواعها، وكل هذا يجعل الانسان فى الحاضر والمستقبل القريب يتمكن من استخدامه يوميا للحصول على صحة أفضل وغذاء سليم غنى ونشاط حيوى بدون أعراض جانبية، فضلا عن تقوية جهاز المناعة ضد السموم ومهاجمة الفيروسات، كما أنه يدخل أيضاً فى مستحضرات التجميل، لكل هذا فإن الأسبرولينا هو المرشح الأول كغذاء للمستقبل. 
ثامناً : مبادرة مصر للطاقة النووية (مشروع د.فوزى حماد)

منذ أزمة الطاقة فى عام 1973 بدأ التحول من إقتصاديات الطاقة الى إقتصاديات الاستخدام الرشيد والأكثر كفاءة للطاقة. فى الفترة من 1973-1980 زاد استخدام الكهرباء 4% فى الدول الصناعية، بينما زاد الناتج المحلى القومى 15% نتيجة ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها، وهذا تغير هام وقد يكون الأول من نوعه فى تاريخ الطاقة الحديثة. وبينما يقل استخدام الطاقة يزداد الناتج القومى المحلى .. الذى أصبح يعتمد أساساً على إنتاج الكهرباء وزيادة كفاءة استخدامها. وصاحب ذلك تخفيض الانبعاثات ، وهى خطوة هامة نحو التنمية المستدامة. إن من الأهمية بمكان تطوير العمل الذى بدأ فى مصر فى هذا المجال، وأن يتحول الى مشروع قومى بإدارة متطورة فنية وإعلامية لتحقيق أهداف واضحة فى مساحة زمنية معقولة .. بحيث يشعر بذلك المواطن المستخدم للكهرباء ، وأن يسهم فيه وأن يحقق نتائج إقتصادية ملموسة.

وتولد الطاقة النووية 16% من احتياجات العالم من الكهرباء ، وذلك من 441 محطة قوى نووية (مفاعل قوى نووى) فى 33 بلدا ومعظمها من الدول المتقدمة تكنولوجيا،  ومنها أيضاً عدد من الدول النووية الصاعدة علمياً وتكنولوجيا أو الدول حديثة التصنيع . تحتل منطقة غرب أوروبا المقام النووى الأول فى العالم ويوجد بها 146 محطة تولد 26% من إحتياجاتها الكهربية، وهى أكثر مناطق العالم استخداماً للطاقة النووية رغم انسحاب السويد وألمانيا وبلجيكا بشكل تدريجى. تلى ذلك أمريكا الشمالية 118 محطة ، ويلى ذلك اليابان وكوريا الجنوبية 72 مفاعل ثم روسيا وأوروبا الشرقية 68 وتأتى الدول النامية الصاعدة فى مؤخرة العالم النووى ولديها 38 مفاعل قوى نووى. 

وتتزايد نسبة الكهرباء المولدة نووياً فى شبكات الدول المتقدمة؛ فقد بلغت هذه النسبة 80% فى ليتوانيا التى تتصدر العالم ، يليها فرنسا 78% ، والسويد 66% وبلجيكا 57% وأوكرانيا 46% وسويسرا 40% وكوريا الجنوبية 39% واليابان 35% وألمانيا 30%، المملكة المتحدة 22% ، والولايات المتحدة 20% وجدير بالذكر أن الولايات المتحدة تمتلك حوالى ربع مفاعلات العالم .

وبالنسبة للدول النامية فقد استبعدنا كوريا الجنوبية منها لأنها تعتمد على الذات بدرجة 95% فى بناء محطاتها النووية ودورة الوقود النووى. إنها دولة نامية استطاعت أن تنتقل الى مصاف الدول المتقدمة نووياً وفى الدول النامية النووية ، تتراوح نسبة الكهرباء المولدة نوويا بين 1.4% الصين ، 7% فى الأرجنتين. وتجدر الاشارة الى أن جزءا من الصين (تايوان) يولد 21% من احتياجاته الكهربية، من المهم أن نشير الى بناء التكنولوجيا النووية فى عدد من هذه الدول النامية حديثة التصنيع. فالصين تبنى مفاعلات من الماء المضغوط قدره 300 ميجاوات، وصدرت منها مفاعل للباكستان ، كما أن الهند تصمم وتشيد مفاعلات الكاندو (أسمتها الإندو) قدرة 500 ميجاوات بدرجة عالية من الإعتماد على الذات (أكثر من 90%)وهناك اهتمام بدورة الوقود النووى لدى الأرجنتين والبرازيل وجنوب أفريقيا تكنولوجيا إثراء اليورانيوم ، ولدى الهند دورة وقود نووى كاملة لإنتاج البلوتونيوم، وكذلك دورة ثوريوم.

نشير الى أن إيران رغم تعثر برنامجها النووى لأسباب سياسية، فهى تعمل على بناء تكنولوجيا متقدمة فى مجال إثراء اليورانيوم وهو موضع خلاف عالمى الآن.

المحطات النووية قيد التشييد؛ يجرى تشييد 32 محطة قوى نووية فى العالم قدرة 26910 ميجاوات ك، يتم تشييد 18 محطة منها قدرتها المركبة 15158 ميجاوات ك فى دول نامية أى بنسبة 6.3% ويوضح ذلك أن الدول النووية وخاصة فى آسيا تتقدم فى بناء المحطات النووية لتوليد الكهرباء. إن 70% من المفاعلات قيد التشييد يتم فى آسيا: فى اليابان وكوريا الجنوبية والهند والصين وإيران. إن مركز الثقل النووى فى العالم يتحول من أوروبا الى آسيا. ونلاحظ أيضاً اهتمام ثلاث دول فى أمريكا اللاتينية بالطاقة النووية (الأرجنتين ، البرازيل ، المكسيك) ، بينما تهتم دولة واحدة فى أفريقيا (جنوب أفريقيا) بالطاقة النووية. تتحرك جنوب أفريقيا الجديدة أيضاً نوويا نحو تطوير وإقامة مفاعل من نوع مفاعلات درجة الحرارة المرتفعة المبردة بالغاز النمطية التصميم بالتعاون مع بريطانيا.

وأهم هذه التطورات النووية بإيجاز :

أ- تمديد رخصة التشغيل للمفاعلات فى الولايات المتحدة وغيرها فى ضوء الأداء الآمن وسجل التشغيل المرموق، لمدة 20 عاماً، أى تصبح فترة التشغيل المرخص بها 60 عاما. تم ذلك لعدد 19 مفاعل نووى قوى. ويجرى الآن الترخيص لعدد 17 مفاعلاً .. والبقية تأتى . وهذا دليل على نجاح التكنولوجيا النووية.

ب- زيادة معدل الإتاحة للمحطات النووية باطراد ، أدت هذه الزيادة المطردة التراكمية منذ 1990 الى زيادة كبيرة فى إنتاج الكهرباء النووى تعادل بناء 33 محطة نووية جديدة ، قدرة كل منها 1000 ميجاوات.

ج- تطوير نظم الأمان النووى وزيادة كفاءتها بشكل مطرد ، بعد التعلم من دروس حوادث المفاعلات.

د- يتم تطوير التصميمات لإدخال مفاعلات متقدمة مبتكرة وكذلك دورة وقود نووى مبتكرة لمواجهة احتياجات القرن الجديد ومقاومة الانتشار النووى.

هـ- تطوير نظم إدارة نووية متقدمة فى إطار الثقافة النووية التى تركز على ثقافة الأمان النووى، وثقافة الجودة، وثقافة الأداء والإنجاز.

فى ضوء هذه التطورات  الهامة فى مجال مفاعلات القوى النووية ودورها فى التنمية المستدامة، واقدام آسيا على التوسع فى مجال الطاقة النووية بعد إنهاء الحكم واستمرار جنوب افريقيا فى تطوير الطاقة النووية بعد انهاء الحكم العنصرى، فعلى مصر ان تعيد النظر فى موقفها من إدخال المحطات النووية  بعد تعثر ذلك ثلاث مرات . كان آخرها فى اعقاب حادث تشيرنوبل 1986 بسبب ضرورة إجراء مزيد من الدراسات بخصوص الأمان النووى. 
قدرات محطات التوليد الكهربى القائمة: 
ولنا ان نعلم ان اجمالى قدرات محطات التوليد الكهربى المركبة (2002 – 2003) تبلغ 17.7 ألف ميجاوات ( م . و) تولد 81.9 مليار (ك. و. س) كما توضح وضع التوليد الكهربى الآن.

ويوضح الوضع الحالى ان الطاقة المولدة حراريا هى اساس التوليد الكهربى فى مصر، يلى ذلك الطاقة المائية. اما طاقة الرياح فقد بدأ استخدامها وتسهم حاليا بنسبه بسيطة من التوليد الكهربى الا ان ذلك يشكل خطوه هامة  ، وهى الاتجاه نحو طاقة الرياح وهو اتجاه هام نحو تحسين البيئة. ان الاتجاه نحو زيادة استخدام الدورة المركبة هو ايضا اتجاه نحو زيادة الكفاءة وتحسين البيئة. وكذلك الاتجاه نحو تزايد استعمال الغاز الطبيعى، لقد بلغ تشغيل حوالى 95% من المحطات بالغاز الطبيعى لهذا يعد تبنى هام. 
وطبقا للدراسات التى أعدت بواسطة وزراة الكهرباء والطاقة، فان احتياجات مصر من الطاقة الكهربية لعام 2017 تمت مناقشتها فى المجلس القومى للإنتاج (المجالس القومية المتخصصة) (من المحتمل ان تكون قد تمت بعض التعديلات ) وفيها ان تقدير احتياجات مصر هو 220 مليار (ك.و.س)  وان الطاقات الجديدة والمتجددة ستلبى حوالى 12% من الاحتياجات الكهربية. ومعظمها من الطاقة الرياح  (9.6%) وتعطى وزراة الكهرباء الأولوية لهذه الطاقة، وتوجد خبرة  كبيرة بإقامة مزارع للرياح، فى الزعفرانه مع زيادة نسبه التصنيع المحلى، أما الاعتماد على الطاقة الشمسية فهو ضئيل جداً .
وليس هناك أى بادرة للتحرك نحو إقامة محطات نووية مع أنها الكفيلة بحل مشكلة الكهرباء فى مصر. ان الاعتماد  الرئيسى، هو على طاقة الوقود الأحفورى، ويحتاج الى 38مليون طن بترول معادل . 
فى هذه  الظروف يجب إعادة  النظر فى قرار إيقاف مشروع المحطات  النووية الذى اتخذ فى أعقاب  حادث تشيرنوبل لمزيد من دراسات الأمان .
ونرى أهمية التخطيط السليم لإحياء البرنامج النووى المصرى فى ضوء التطورات الايجابية نحو مساهمة الطاقة النووية فى التنمية المستدامة. 
ان التحرك بقوة وفاعلية نحو التنمية المستدامة، أى خليط مناسب من مصادر الطاقة تلعب الطاقة النووية دورا رئيساً فيه، اصبح أمرا جديرا بالأهتمام، وخاصة ان مصر تتجه الى تصدير الغاز الطبيعى وتعمل على بناء شبكة عربية للغاز الطبيعى فى شرق المتوسط تتجه نحو أوروبا. 
فى ضوء ما سبق نرى أهمية وضع برنامج للطاقة يرتكز على : 
1- تطوير كافة الدراسات الخاصة بمستقبل الطاقة فى مصر واحتياجاتها فى الخمسين عاما القادمة، وذلك فى إطار التقدم العالمى فى كافة مصادر الطاقة مع الحفاظ على البيئة والعمل على إدخال المحطات النووية فى ضوء التقدم العالمى فى التكنولوجيا النووية، وتشغيل الناجح والآمن ومنع الانتشار النووى وكذلك فى ضوء التحرك الآسيوى الهام نحو الطاقة النووية ، وفى اطار الاتجاه نحو خليط مناسب من كافة مصادر الطاقة وفق مبدأ التنمية المستدامة. وكذلك الاهتمام بالآثار البيئية والأقتصادية والاجتماعية لكافة نظم الطاقة لدعم الاتجاه نحو التنمية المستدامة .
2- تطوير العمل فى الهيئات النووية المصرية الثلاث، والعمل  على تلافى آثار تفتيتها والتحرك نحو وضع برنامج نووى متكامل يأخذ فى الأعتبار خامات اليورانيوم واحتياجات الوقود النووى والأمان النووى ومقاومة الانتشار وتطوير القوى البشرية اللازمة لذلك وإعداها إعدادا جيدا ، وان يتضمن هذا البرنامج تحلية المياه بكافة الوسائل على نطاق كبير وفى مقدمتها تحلية المياه بالمفاعلات النووية ووسائل أخرى، وقد تقدمت الدراسات فى هذا المجال ... وهناك ضرورة لبناء مفاعل تجريبى لتحلية المياه لاكتساب الخبرة فى هذا المجال، وإيضاح هذا الاستخدام . 
3- تطوير العمل ودفعه فى مجال تحسين كفاءة الطاقة وترشيدها فى أطار برنامج قومى شامل يتضمن التكنولوجيا  والبحث العلمى والإعلام الهادف . وان يساهم فى ذلك كل بيت مصرى يستخدم الكهرباء .
4- دعم البحث والتطوير فى كافة مجالات الطاقات ومنها الجديدة والمتجددة بما فيها الكتلة الحيوية والطاقة الشمسية، وان يكون هناك برنامج علمى تكنولوجى فى البحث والتطوير والتطبيق يشارك فيه كافة الجهات العلمية المصرية والجامعات وان يتم توفير التمويل اللازم لذلك.
5- دعم وتطوير العمل فى مجال الطاقة الذرية نحو كافة الاستخدامات من زراعة وصحة وصناعة وبيئة وموارد مائية فى ضوء التطورات الهامة العالمية نحو تزايد الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لهذه الاستخدامات فى هذه المجالات وغيرها فى إطار إنشاء معهد عالى لدراسات الطاقة لإعداد الباحثين فى دراسات الطاقة فى مجالاتها المختلفة وكذلك المياه والبيئة وتأهيل العاملين فى هذه المجالات . 
جدول (1) يوضح وضع التوليد الكهربى الآن وفى عام 2012
	نوع الطاقة
	القدرة 
(م .و)
	النسبة %
2002/2003
	الطاقة المولدة مليار ك.و.س 2002/2003
	مليار ك.و.س النسبة 2002/2003 
	النسبة % 2012 

	طاقة حرارية 
	
	
	
	
	

	تجارية
	11203
	(63%)
	50.8
	(61.87%)
	50.97%

	غازية 
	1055
	(6%) 
	0.67%
	(0.82%)
	3.09%

	دورة مركبة 
	2605
	(14.7%)
	17.2
	(21.22%)
	36.2%

	المجموع
	14.862
	(84.1%)
	68.81
	(83.9%)
	90.3%

	طاقة مائية 
	2745
	(15.5%)
	12.86
	(15.8%)
	8.2%

	طاقة دفاع 
	63
	(0.4%)
	0.204
	(0.26%)
	1.5%

	الإجمالى 
	17.7
	
	81.87
	
	


· يتم التوليد المائى من محطات السد العالى ، اسوان -1 ، اسوان -2 ، إسنا ، ونجع حمادى ومن المخطط إضافة 64 ميجاوات حتى عام 2012.

· تقع مزارع الرياح فى منطقة الزعفرانه ، ومن المخطط إضافة 437 ميجاوات حتى عام 2012.
· يتم إضافة 6175م.و وطاقة بخارية ، 9750م.و ودورة مركبة عام 2012.
جدول (2) يوضح تقدير الأحتياجات الكهربائية عام 2017
	الاحتياجات
	مليار ك . و . س
	النسبة المئوية

	الطاقة المائية 
	12
	5.4%

	طاقة الرياح
	21
	9.6%

	الطاقة الشمسية 
	5.4
	2.5%

	طاقة حرارية (دوربينات غازية وبخارية)
	381.6
	82.5%

	إجمالى 
	220.00
	


تاسعاُ: مبادرة " الاختراق التكنولوجى "
لم يعد الاختراق التكنولوجى ترفاً ، بل شرط حياه لنهضة الأمم وحرق مراحل النمو والتقدم، وتختلف التكنولوجيات الجديدة عن التكنولوجيا التقليدية فى كون الأولى تحتاج  الى خبرة راقية فى العلوم الأساسية، والمزج بين العلوم الأساسية والعلوم التطبيقية، وابتداع صيغ راقية تطور روح الفرق العلمية. 
نقطة البدء: إعادة تنظيم مؤسسات البحث العلمى، الدور الأساسى للدولة فى إتاحة الموارد وتطوير التعليم  فى العلوم الأساسية الخمسة، وهى: الفيزياء ( وتشمل الجيوفيزيقا , والفيزياء الفلكية، والكيمياء، والرياضيات والبيولوجيا، والعلوم الطبيعية الأساسية). والهدف من العلوم الأساسية هو الحصول على المعرفة لخدمة اهداف الاختراق التكنولوجى فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وتكنولوجيا الطاقة الشمسية والاندماج النووى، وتكنولوجيا الهندسة الوراثية، وتكنولوجيا صناعة الأدوية والكيماويات، وتكنولوجيا الفضاء، وتكنولوجيا استغلال موارد قيعان البحار وأعماق باطن الأرض؛ إضافة للتكنولوجيا العسكرية وتكنولوجيا الخدمات .
وفى الطريق الى مبادرة الاختراق التكنولجى وضع عدد معين من خيرة العلماء المصريين عددا من رؤوس الجسور .. يذكر من بينها: 
(1) فى تكنولوجيا المعلومات والألكترونيات الدقيقة 
عند وضع سياسة قومية فى مجال تكنولوجيا المعلومات والألكترونيات الدقيقة؛ يجب اخذ النقاط التالية فى الاعتبار: 
1- العلاقة بين التغيرات التكنولوجية والموراد البشرية المطلوبة سواء  من ناحية الكم أو الكيف، كما يجب ملاحظة ان جذب الاستثمارت سواء المحلية أو العالمية لا تحكمها العمالة فقط، ولكن هناك اعتبارات أخرى  على قدر كبير من الأهمية مثل: نوعية المنتجات، التسهيلات الضريبية، المساعدة فى تحمل تكاليف البداية، سياسات الحكومة وغيرها من الاعتبارات الخاصة بالتجارة العالمية والتشريعات العمالية المختلفة.
2- ملاحظة التوزيع العالمى للقدرات العلمية والتكنولوجية؛ فإذا كان هناك عجز فى نواحى علمية وتكنولوجية معينة، يجب البدء فى برامج تعاون ثنائية ودولية مختلفة لسد هذا العجز.
3- يجب دراسة البنية الأساسية الحالية للمعلومات ومدى استعداد المجتمع لاستيعاب التكنولوجيا المطلوبة، والبدء فى تنفيذ برامج خاصة بالتوعية. هذا بالإضافة الى أن استيراد نظم كاملة (تسليم مفتاح) لا يساعد على استيعاب التكنولوجيا المختلفة مع الاهتمام بدراسة تأثير المعلومات على الميزة التنافسية.
4- نظرا للطبيعة العالمية لتكنولوجيا المعلومات والألكترونيات الدقيقة يجب ان تأخذ السياسة القومية فى اعتبارها المنظور العالمى . ونظرا لسيطرة بعض الشركات (عابرة الأمم ) فى هذا المجال ، يجب ان يكون هناك توازن بين قبول استثمار هذه الشركات (وفى هذه الحالة يتم الإسراع فى معدل نقل الخبرات التكنولوجية) وكيفية التعامل مع التبعية الإقتصادية والتكنولوجية التى قد ينتج من ذلك. 
5- دراسة العلاقة بين الصناعات المختلفة ومكونات كل منها ، وتكوين شبكه الاعتمادية المناسبة . وفى هذا الإطار يجب دراسة تكامل العمليات المختلفة فى عملية واحدة نظراً للتقدم الكبير فى الدوائر المتكاملة. وبذلك يمكن تحديد المجالات التى يكون فيها للتصميم المنظومى الدور الرئيسى فى دور الإنتاج. 
ومن المقومات المطلوبة لدعم التنافسية:
1- مستوى التدريب: تتطلب تكنولوجيا المعلومات والألكترونيات الدقيقة مستوى عال من التدريب فى معظم أنشطتها، ونظراً لأن الميزة التنافسية فى هذه المجالات تتطلب الأهتمام بالقدرة على الابتكار، فيجب ان تأخذ سياسات التدريب هذه النقلة فى الأعتبار. وفى هذا الإطار يمكن ان تشتمل سياسة التعليم الجامعى وما قبله. وان يكون أساسيا هو التدريب فى مواقع الإنتاج. والتعليم والتدريب المستمر. وستساعد شبكات المعلومات فى تنفيذ ذلك بصورة فعالة وسريعة. 
2- البحث والتطوير: فى مجال الألكترونيات الدقيقة يشكل البحث والتطوير على مستوى الدوائر المتكاملة والمكونات الدقيقة وتكنولوجيا المواد بالنسبة لمصر صعوبة كبيرة ويتطلب موارد  مادية كبيرة، ولكن يجب تكوين نواه للبحث والتطوير فى هذه المستويات. ولكن البحث والتطوير  فى المستويات الأربعة الأخرى يمكن الدخول فيه بقدر معقول من الموارد البشرية والمادية؛ بالإضافة الى إمكانية تشجيع الشركات الخاصة الصغيرة والمتوسطة فى هذا المجال . اما فى مجال تكنولوجيا المعلومات فيمكن تدعيم البحث فى بعض المجالات مثل : بعض مجالات صناعة الحاسبات . ومكونات شبكات المعلومات وبرمجيات أنظمة الحاسبات، ونظم المعلومات وعلى الأخص المعتمدة على الوسائط المتعددة؛ نظم المعرفة، نظم التعلم  الذكية، ونظم تفاعل المستخدم فى أنظمة المعلومات وعلى الأخص المبنية على اللغة العربية.
3- دور الجامعات: نظراً لأهمية تكوين نواه قوية من المتخصصين فى مجال الألكترونيات والمعلومات، يجب إعادة النظر فى التعليم الجامعى فى هذه المجالات سواء فى المرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا. والأمر لا يقتصر فقط على هذه  المجالات، بل يجب إعادة تأهيل المهندسين فى التخصصات الأخرى على جميع المستويات. ايضا يجب العناية بإعادة تأهيل المستخدم النهائى لأنظمة المعلومات المختلفة، ويمكن ان يشتمل  ذلك على برامج إعلامية عامة لتثقيف الجمهور بوجه عام. وفى هذا الإطار يجب ان تتكامل المنظومة التعليمية بوجه عام والاهتمام  بمكوناتها المختلفة سواء كان ذلك فى التعليم الجامعى بمراحله المختلفة، والتعليم الفنى بمستوياته، ذلك فى التعليم الجامعى بمراحله المختلفة، والتعليم الفنى بمستوياته والتعليم والتعلم المستمر مدى الحياه ومشروعات البحث والتطوير المختلفة. 
(2) فى تكنولوجيا المواد الجديدة والمتقدمة ( مشروع نبيل غنيم )
والملاحظ حاليا  فى العالم المتقدم ان صناعة المواد تنمو على النحو العالمى. بمعنى تكوين تحالفات استراتيجية بين الشركات  المختلفة من دول متعددة  حتى تسطيع ان تحافظ  على مقدرتها الدائمة على المنافسة فى تسويق المنتجات، ونحن فى مصر لا يوجد لدينا شركات مصرية أو أجنبية  تعمل فى مجال المواد المتقدمة. ولذلك فان البداية السليمة قد تكون من خلال دعوة بعض الشركات العالمية لتكوين استثمار مشترك نستطيع  من خلاله اكتساب هذه التكنولوجيات المستقلة .
قد تكون فكرة قيام شركات متعددة الوظائف تتعامل مع المواد المتعددة مناسبة للوضع فى مصر، مثلا على ذلك إنشاء شركة ذات اهتمامات كيميائية – سيراميكية – إلكترونية، فهى تقوم: 
1- بالتعامل مع  الخامات لمعالجتها وتنقيتها. أو تحضير المواد الوسيطة المطلوبة للصناعات التالية.

2- باستخدام الخامات المعالجة أو المواد الوسيطة فى تصنيع مكونات سيراميكية تصلح للإستخدام فى الأجهزة والمعدات الألكترونية فى المصنع الثالث.
3- بتصنيع أجهزة كهربائية أو الكترونية على مستوى كفاءة عال. 
 ويمكن  للمصنعين الأول والثانى بيع انتاجهما أيضا لمصانع أخرى لها نفس الاهتمامات أو اهتمامات صناعية أخرى.
والتكامل الصناعى مطلوب فى مصر بصورة لم يسبق لها مثيل، خاصة مع  تطبيق اتفاقية الجات، حيث ستكون المنافسة حادة جداً. لذلك نتصور ان العديد من صناعات المواد المتقدمة فى مصر يجب ان تنمو الى جوار صناعات قوية قائمة او ستقوم. فمثلا صناعة السيراميك الألكتروني تنمو الى جوار مصانع الألكترونيات ومصانع البوليمرات المتقدمة او متراكباتها  تنمو الى جوار مصانع البتروكيماويات  وهكذا. وعلى الحكومة ان تدعم هذه الاتجاهات التكاملية بصور مختلفة. قد تكون من خلال توفير المعلومات المناسبة او من خلال إقامة وحدات بحوث وتطوير داخل الشركة الأم للمساعدة فى سرعة اكتساب التنكولوجيا المتطورة او من خلال تشريعات وإعفاءات لفترات من الزمن تتناسب مع بساطة أو تعقيد التكنولوجيا  الواجب اكتسابها. 
ان التعاون مع دول العالم المتقدم فى هذا المجال حتمية لا مفر منها، ولكن الاستفادة من تجربة دول من خارج هذا العالم مثل دول النمور الآسيوية بالقطع مفيدة ايضا. كذلك فانه يمكن  اقامة التعاون مع بعض  دول الكومنولث المستقلة حديثاً مثل أوكرانيا او روسيا البيضاء حيث توجد تكنولوجيات عالية وستكون بالقطع اقل تكلفة، ويمكن استقدام كثير من العلماء من هذه الدول للإستفادة من خبرتهم وبأجور ستكون اقل بكثير من القادمين من دول العالم المتقدم.
ولابد من وجود مجلس أعلى للمواد والتكنولوجيات المتقدمة لوضع استراتيجية شاملة. ومتابعة تنفيذ السياسات الخاصة بها عبر الجهات الحكومية ونظراً للمدخلات العديدة التى ترتبط بهذا المجال  وسرعة التطورات التى تصاحبه، والطبيعة الخاصة لسوق منتجاته، فلابد ان يضم هذا المجلس نخبة من علماء على مستوى عال فى تخصصات المواد ومصنعيين وتكنولوجيين ومستثمرين واقتصاديين ويجب ان يكون المجلس خارج نطاق وزارة بعينها، ولكن سيجب ان يتبع رئاسة الوزراء مباشرة. 
لابد ان يكون للمجلس رسالة محددة يسعى لتحقيقها خلال فترة زمنية معينة وفى تصورنا ان يكون الهدف هو خلق تكنولوجيا محلية فى مساحات معينة من مجال المواد المتقدمة ، خلال فترة من 15 – 20 عاماً، وتكون قادرة على تلبية الاحتياجات المحلية والمنافسة الدولية.
وتقسم هذه الفترة على عدة خطط خمسية، ولتحقيق  هذه الرسالة او هذا الهدف؛ فان هذه خطوات يجب اتخاذها:
· يجب ان يتم التعرف على الإمكانيات البشرية والمعملية المتاحة فى مصر فى هذا المجال ويتم إنهاء العزلة القائمة بينهما، واتخاذ مجموعة الخطوات لتشجيع التعاون بين الصناعة والجامعات ومراكز البحوث.
· يجب إقامة جهاز معلومات قوى لتغذية العاملين فى هذا المجال بالمعلومات الدقيقة المتصلة به.
· يجب وضع نظام تعليمى تدريبى على مستوى عال لإمداد البحث والصناعة بالقوى العاملة الملائمة سواء من خريجى الجامعات اومن الفنيين.
· لابد من زيادة ورفع كفاءة معامل البحوث والتطوير فى هذا المجال وإقامة عدد منها فى مواقع الإنتاج.
· إقامة معاهد البحوث ذات الصفة التعددية (السابق الإشارة إليها) فى مجالات المواد المراد تصنيعها، وتكون الى جانب رسالتها البحثية مصدراً للقوى البشرية والابتكارات التكنولوجية التى تفيد منها الصناعة .
· تدعيم جسور الاتصالات باستمرار بين الحكومة والصناعة والأكاديمية بمعاهدها المختلفة.
· الالتزام بالموصفات القياسية العالمية، وتدعيم نظم  مراقبة الجودة فى إقامة ورش عمل وندوات ومؤتمرات على فترات منتظمة للعاملين فى مجال علوم وتكنولوجيا المواد، ويحضرها الإقتصاديين ومتخذى القرار للمعاونة المثمرة في تقييم النتائج، وتعديل الخطط إذا لزم الأمر. 
(ج) ملامح لمشروع فضائى مصر مشروع (محمد بهى الدين عرجون)
لا بد لجمع الجهود وحشد الامكانات من تعريف ملامح المشروع الذى يمكن لمصر تنفيذه فى مجال  الفضاء بحيث يحقق الاهداف السابق ذكرها  وتتوفر له فرص معقولة للنجاح.
ورغم ان مهمة وضع التعريف الدقيق للمشروع هى قرار سياسى من ناحية أخرى فاننا يمكن ان نضع خطوطا عريضه لهذا المشروع.
هناك عدة مسارات ممكنة للدخول فى هذا المجال بعضها أخف حملاً من بعض ويمكن الاختيار من بين هذه المسارات .والإنتقال من مسار لآخر حسب اكتمال الخبرة وتغير الظروف العالمية والأولويات .
فالأقمار الصناعية تتراوح فى حجمها وإمكانياتها  من اقمار ضئيلة الى اقمار متوسطة وكبيرة مثل  قمر  نايل سات وهو من أكبر الأنواع وأكثرها تكلفة .
ومن المسارات " الخفيفة " التى يمكن إتباعها العمل فى البداية على إطلاق قمر صناعى " ضئيل " يتم تصنيعه محلياً بالمشاركة مع جهة خارجية، وهذا النوع من الأقمار يزن حوالى 50 – 100كجم، و لا يكلف كثيرا لإطلاقه حيث يطلق على حمولة أخرى، كما ان التكنولوجيا المطلوبة لإنتاجه متاحة تجاريا مع التدريب اللازم، ويستغرق مثل هذا المشروع حوالى ثلاث سنوات .
ومن المهم هنا ان نعلم ان الانتقال من هذا المشروع الى بناء قمر صغير أى متوسط سيكون قدر كاف من الكوادر العلمية قد تكون.
والأهم فى الأمر ان التكلفة المطلوبة للمشروع لا تتجاوز بضعه ملايين من الدولارات (5- 10 ملايين دولار) حسب العناصر الداخلة فى المشروع (محطة أرضية للمتابعة – منشآت .. إلخ) 
يمكن إذاً ان يكون هذا المشروع نواه لبرنامج فضائى مصرى يتم من خلاله تدريب القاعدة العلمية المطلوبة وبناء الكيانات اللازمة للبرنامج، وتماثل هذه السياسة ما اتبعته مصر فى مجال الطاقة النووية حيث حصلت على مفاعل بحثى صغير تم حوله تكوين الكوادر العلمية وتدريبها وتنميتها، وعلى جانب كبير من الأهمية – المحافظة على التواجد المصرى فى هذا المجال .. 
إننا نرى ان مصر  يجب  ان تسعى فى غضون بضع سنوات الى تصنيع قمر صناعى صغير يطلق الى مدار ارضى قريب بمشاركة  دولية ويمكن  إطلاق هذا القمر بواسطة قاذفات فضائية تجارية دولية، ولتحقيق هذا الهدف  يجب  ان نبدأ – فى فترة  قريبة – ببناء قمر ضئيل بتكلفة محدودة، تمهيداً للدخول فى بناء الأقمار الصغيرة والمتوسطة.
ويمثل مشروع الفضاء فرصة حقيقة للتعاون العربى التكنولوجى والعلمى، والذى يمكن ان يسبق التعاون السياسى – كما تعلمنا جميعاً من تجربة اوروبا – ويكون أساسا له ويساعد على ذلك العوامل الآتية: 
1- وجود قدرات تقنية لدى عدد من الدول العربية يمكن ان تشكل أساسا للتعاون. وأخص بالذكر السعودية وسوريا ومصر، ففى السعودية توجد شركات صناعية بلغت مستوى جيد من التقانة، وتصنع بالفعــل أجزاء متقدمة مـن الطائرات  بنظام  الـ offset   بالتعاون  مع  شركات اجنبية، أما سوريا فتخطى بمستوى علمى وتقنى جيد بشكل عام. 
2-  إن  الجميع يبدأ من أرضية  مستوية أو من قاعده متساويه فليس لدى أى منا نحن العرب صناعه فضاء حاليا وبذلك ممكن أن نبدأ من المراحل الأولى على أسس واقعيه تبنى على التعاون و تقسيم  العائد التقنى.
3- ان المشاريع المتعلقة باستخدام الفضاء بدأت فى العالم العربى عربية الهوية ذات طبيعة جماعية مشتركة، وخاصة مشروع عرب سات، ومن الطبيعى ان يمتد هذا التعاون وتلك المؤسسات الى مجال التصنيع الفضائى. 
على أنه يجب التنبيه هنا إلى ضرورة ان يقوم المشروع على أساس من التناسب فى العلاقة بين الجهد والتكلفة من ناحية، وتوزيع العائد التقنى والإقتصادى من الناحية الأخرى، وقيام المشروع على أساس يكفل له القاعدة السليمة للنمو والاستمرار.
(د) آليات مقترحة لاستنهاض صناعة الدواء (مشروع د . رؤوف حامد)
بالرغم مما قد يبدو فى ضوء المتغيرات السياسية والتكنولوجية العالمية من استحالة تحول صناعة الدواء المصرية الى التنافسية على المستوى  العالمى (بمعنى الوصول الى إنجازات ممكن احتكارها واسواق ممكن الاستحواذ عليها ،وقيم مضافة عالية تفوق مئات  المرات  تلك  الناتجة عن الوضع القائم ) 
قادرة فعلا على الانتقال الى المدار العالمى ومازالت تملك – من وجهه نظرنا – الإمكانيات الأكثر وعدا بين صناعات الدواء فى جميع دول المنطقة ( عربيا وإفريقيا وشرق أوسطياً) غير ان الانتقال بهذه الصناعة الوطنية الى المدار العالمى له 

" حزمة "  من الشروط والآليات نوجزها فما يلى :
1- الانتفاع الإيجابى بأقصى فترة انتقالية ممكنة  بخصوص تطبيق اتفاقية الملكية الفكرية.
2- تصحيح معايير تقييم الصناعة الدوائية، فالمعيار الرسمى (والإعلامى) السائد وهو نسبة تغطية الاستهلاك المحلى معيار خاطئ تماما  (ملحوظة) تصل هذه النسبة فى بعض الدول النامية مثل مصر والمغرب وفلسطين  وسوريا  الى 70 – 93% بينما هى لاتتعدى 40-60% فى دول مثل سويسرا وانجلترا والتى لها فى نفس الوقت أنصبه الأسد فى السوق العالمية)
3- تنظيم المنافسة بحيث تاخذ فى الاعتبار تكامل الاتجاهات الصناعية والتكنولوجية ( مثل انتاج المواد الخام – التكنولجيا الحيوية – تطوير الأشكال الصيدلية ) مع تحفيز المنافسة داخل كل اتجاه. 
4- استخدام آليات صريحة للتحفيز على التطوير التكنولوجى (مثل الإعفاءات من نسب معينة من الضرائب و/أو الجمارك أو التسعير فى حالة دفع معدلات الاهتمام بالصرف على أنشطة  البحوث والتطوير).
5- تصنيف أنشطة الصناعة القائمة الى مستويين أحدهما خاص بصناعة الأدوية التى زالت عنها براءات الاختراع (اى التى تتداول بالأسماء النوعية ) والآخر صناعة تقوم على التطوير العلمى والتكنولوجى المباشر.
6- إدخال إدارة التغيير التكنولجى الى الصناعة الدوائية المصرية. 
7- تطوير إدارة القيمة المضافة فى الصناعة الدوائية من خلال التنسيق بين استراتيجات أنشطه البحوث والتطوير وأيضا من تعظيم كفاءة الربط بين سلاسل القيم العلمية والصناعية والاقتصادية.
8- استيعاب المتغيرات العالمية فى إدارة اقتصاديات الصناعة الدوائية (مثل العملقة والتحالفات وشبكات البحوث) واستحداث أنشطه وتحويرات موازية أو مناظرة لها.
9- دراسة وتشجيع وتنظيم التعامل الرشيد مع الشركات والتحالفات العالمية بهدف اكتساب معارف وتقنيات جديدة ومن الممكن فى هذا الخصوص التوصيل الى مشروعات مشتركة – تحالفات دائمة أو مؤقته – استثمارات مصرية أجنبية لنقل تكنولوجيات جديدة تماماً ( التكنولوجيا الحيوية – تصميم أدوية جديدة – تصميم مستحضرات متطورة ... ألخ). 
10- الإلتفاف الإيجابى حول قانون حماية الملكية الفكرية فى الجات، وذلك بواسطة استراتيجية " التطويرات البسيطة المتصاعدة "، والتى يمكن  من خلالها إضافة تطوير للتطويرات التى يصل إليها من سبقونا، بحيث تصل التطويرات المستحدثة الى الحد الذى يؤدى الى أحداث اخترافقت فى الملكية الفكرية تكفل المساهمة والمشاركة فى التنافسات الاحتكارية وكسب أسواق جديدة  (وفى ذلك قدر من التكيف الإيجابى مع الجات) .
11- إنشاء مركز بحثى وطنى فى مجال الدواء من خلال " تحالف" بين الشركات الدوائية والحكومة والبنوك، ويكون بمثابة شركة قطاع خاص تعمل على بناء قدرات بحثية تتمكن من اختراق التطورات العلمية والكنولجية وتقديم منتجات وعمليات إنتاجية جديدة تحتكرها الشركات المصرية.
12- التواصل الأفقى مع الموارد المحلية والإقليمية  القائمة (خاصة الصناعات البتروكيميائية  والتعدينية والزراعية ) وكذلك الاهتمام بالمنتجات  الطبيعية من نباتات وحيوانات فى البر والبحر.
13- إستخدام التعليم كـآلـيــه رئيسية فى التغيير التكنولوجى  الدوائى وذلك من خـلال :-
· التحالف بين برامج  الدراسات العليا للماجستير والدكتوراه فى بعض كليات الطب والصيدلة  والعلوم والزراعة والهندسة من جهة وشركات الدواء من جهة أخرى .
· تحفيز الإعارة المتبادلة بين الكليات العلمية من ناحية وشركات الدواء من ناحية أخرى .
· توجيه إحدى الكليات الجديدة للصيدلة الى تخريج الباحث التكنولوجــى الدوائى ( قدمنا هذا الأقتراح الى جامعة المنوفية منذ 4 سنوات)
14- إنشاء مجلس أعلى للدواء يجمع بين مسئولى الحكومة وممثلى وخبراء الصناعة وعلماء الدواء والاقتصاد، ويكون هدفه إدارة  تطوير وتحفيز وتشجيع الصناعة الدوائية.
وختاماً  يمكن القول انه إذا كانت صناعة الدواء المصرية كقطاع ( عام وخاص) أو كوحدات ليست فى ضخامة حجم متعددات الجنسية، فان وضعها الحالى من حيث الحجم المحدود او المتوسط لا يمنعها من إمكانية الإدارة الاستراتيجية ولا من إمكانية ابتكار قيمة مضافة عالية.
(هـ) فى تطبيقات الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية
· فى مجال الزراعة والغذاء:  
1- تحسين  عناصر المكافحة الحيوية  للآفات.
2- إنتاج نباتات مقاومة للإصابة بالأمراض الفيروسية والحشرية (الطماطم – البطاطس – الفول ... إلخ).
3- تمييز الأصول الوراثية للنخيل بطرق التكنولوجيا الحيوية الحديثة وإكثار الأصناف الممتازة.
4- علاج مشكلة العقم فى الجاموس المصرى. 
5- إنتاج الفاكسينات لأمراض الحيوان والدواجن.
6- التسميد الحيوى باللقاحات المحورة وراثياً.
· فى مجال الصحة: 
1- إنتاج مستحضرات طبيعية او مهندسة وراثيا ذات قيمة علاجية (مثل الأنسولين)
2- إنتاج مستحضرات تشخيصية للكشف عن الإلتهاب الكبدى الوبائى والسل.
3- إنتاج مستحضرات وقائية طبيعية او مهندسة وراثيا ضد الإلتهاب الكبدى الوبائى والحصبة الألمانى.
· فى مجال الصناعة: 
1- استخدام الهندسة الوراثية فى تحسين إنتاج أنزيمات الامبلز.
2- تطوير الطرق التكنولجية لإنتاج البروتين.
3- انتاج المركبات العضوية ذات الأهمية الصناعية (مثل إنتاج حمض الستريك) بطرق الهندسة  الوراثية.
· فى مجال البيئة :
1- إنتاج المبيدات  الحيوية الآمنه بيئيا للإستخدام الحقلى.
2- التخلص من التلوث البترولى باستخدام الكائنات الدقيقة المهندسة وراثياً.
3- التخلص البيولوجى الآمن من مخلفات الصناعة (مثل صناعة النسيج).
4- إستخدام التكنولجيا الحيوية الحديثة فى المعالجة البيولوجية لمياه الصرف الصحى.
5- إنشاء وحدة تجريبية متكاملة ومتعددة الأغراض للتكنولوجيا الحيوية .
عاشراً : مبادرة التقسيم الإدارى الجديد لمصر(مشروع جمال حمدان)
 الهيكل الإدارى ، خطره هو انه الإطار او الوعاء او القالب الذى تتم فيه التنمية الإقليمية بجميع جوانبها ومراحلها، لذا يجب الا يكون جامداً كالقفص الحديدى يخضع التنمية والمجتمع الإقيلمى لحدوده الصارمة؛ بل يخضع هو لظروفها ومتطلباتها ويتشكل بشكلها .. أى ينبغى ان يكون مرناً، يتطور مع تطور السكان والإنتاج والمواصلات  وحضارة العصر.. إلخ.
ورغم أن تقسمينا الإدارى عرف كثيرا من التغيرات، فانه مازال يترك الكثير للتمنى، ولكن لعل أضعف ما فيه هو ان وحدته الكبرى، وهى المحافظة باتت أصغر مما يسمح بان يخلق فى ظل حياتنا العصرية الحديثة وحدات إنتاجية او مجتمعية او بشرية قوية فعالة وقادرة على الحكم الذاتى، فالمطلوب الآن بصفة جوهرية أقاليم أكبر مساحة سكانا ومدنا لكى تكون أقدر اقتصاديا وماديا على إقامة المشاريع الحضارية الأكبر والتطلعات والخدمات  الحديثة الراقية .
وأساسى جدا  فى مثل هذه الأقاليم ان ترتكز على مدينة كبيرة قادرة تلتحم  التحاماً كاملا بإقليمها وتكون بمثابة قلبه النابض ومنبع التقدم والتغير أما فصل المدن الكبرى كوحدات إدارية منفصلة على نحو ما كنا نغرق فى التسابق بين محافظات المدن ومديريات الأقاليم فتلك "موضه" قديمة بالية الآن كما هى خطأ تخطيطى فادح والصواب والسائد حاليا هو ان نستغل هذه المدن الكبرى فى خمة الأقاليم بإماجها فى الوحدات الإدارية الجديدة الكبرى تأكيدا للإرتباط الوظيفى الواقعة بينها واستفادة منه وتقريبا للفارق بين المدينة والقرية .
وأساسى جدا بعد ذلك ان تخطط هذه الأقاليم بحيث تكون متقارية بقدر الإمكان فى الحجم والثقل سواء مساحة أو سكانا او مدنا او مورداً أو تصنيعاً... إلخ من ناحية حتى أقرب الى التكافؤ والتوازن فى القوة. ومن ناحية أخرى  لتحد من طغيان او ضخامة اى منها بينها – العاصمة – يعنى 
والحل يكمن فى تجميع كل مجموعات مناسبة من المحافظات الحالية، متجانسة تركيبا متجاورة جغرافيا مترابطة وظيفياً، فى وحدة حكم محلى أعلى وبهذا تختزل أقاليم الدولة الرئيسية الى عدد اقل من قدر أكبر ولا بأس من الإحتفاظ داخل كل وحدة من هذه الوحدات بتراتبية  التقسيم الإدارى الراهنة كوحدات محلية أدنى وفى هذه الحالة قد يكون الخبر ان نعيد  إلى المحافظات الحالية تسميتها القديمة وهى المديريات. بينما ننقل تسمية المحافظات الى الوحدات الكبرى الجديدة.
وبهذا وذاك نستبدل بتراتيبة التقسيم الإدارى الحالية الثلاثية الدرجات وهى الناحية – المركز – المحافظة. هيراركية رباعية أوسع أو هرما مدرجا ذا سلات اربع وهى الناحية – المركز – المديرية – المحافظة. وكذلك يمكن الاحتفاظ بالحدود القائمة للأقسام الإدارية السابقة فى خطوطها العريضة مع إدخال التعديلات الواجبة أصلا أو المترتبة كنتيجة. على ان تكون كل الحدود بسيطة مستقيمة منتظمة بعيدة بقدر الإمكان عن التعرج والتعقيد الذى لا داعى له.
والهيكل الجديد الذى يقترح نفسه يبدأ فيما نرى بإقليم العاصمة، ذلك المرهق العتيد العنيد فإقليم القاهرة الكبرى او حتى العظمى وحده وظيفية حقيقية تتجاوز حدود المنطقة المبنية بعيداً الى منطقة نفوذ المدينة وإلحاق هذه المنطقة إداريا  بالعاصمة العارمة ودمجها فى وحده جارية واحدة متشابكة المصالح والتفاعل، أن لم يكن تقنينا لأمر واقع بالفعل فانه الحل الوحيد للإفادة من ثقل العاصمة وهو جدير بان يحيل الداء الى دواء وفى هذه الحالة  يمكن ان يشمل الإقليم معظم القليوبية والمنوفية فيما عدا اطرافها الشمالية القصوى ثم النصف الشمالي من الجيزة حيث يعد أغلبه من قبل جغرافيا وحيويا جزءا لا يتجزأ من مجمع القاهرة المدني بل محض حي من مدينة القاهرة. كبير ولكنه أصيل.
اما التفرقة هنا- بالمناسبة بين محافظتي القاهرة والجيزة فوهم إداري عريض ومجرد خرافة تخطيطة بدائية شديد التخلف لا تدعو الا الي الإشفاق والتهكم ويكفي رمزا ساخرا لها ما يسمي جامعة (القاهرة) انما يقع فيما يسمي محافظة "الجيزة" بينما أن الجامعة الواقعة فيما يسمى محافظة "القاهرة" تسمي بغير هذا الاسم اسم تاريخي لا جغرافي الواقع.
اشد خطأ وهراء ايضا الاقتراح الجديد باقتطاع وتخصيص محافظة جديدة محافظة حلوان تضم البساتين والمعادى والمعصرة وطره الى جانب حلوان نفسها وبالإضافة الى قرى مركز الصف كريف المحافطة وذلك على اساس ان المنطقة قد تضخمت حجما ونضجت وظيفيا  للاستقلال عن القاهرة . وكذلك لتخفيف الضغط السكانى عن القاهرة الكبرى(أى تخفيض وكيف؟ والأمر مجرد فصل على الخريطة ) فهذا ان هو إلا انكسار فى الرؤية ينبع من جهل فاضح بفلسفة التخطيط الإقليمى – المدنى.
فأبسط الأوليات، والاتجاه العالمى السائد هو وليس العكس تجميع كتلة المجمع المدنى الواحد مهما تضخم وكلما نما فى وحده إدارية واحدة أو دمج وحداته الإدارية فى واحدة ان هى تعددت وذلك حتى تتحقق وحدة الإدارة والتشغيل لوحدة وظيفية فعالة متكاملة أما تمزيق وحدة إدارية قائمة بالفعل حول جسم مجمع مدنى واحد ضخم وتفتيتها الى عدة وحدات، كما يذهب اقتراح المطروح فهذا إصلاح وضع نصف سليم بخطأ مبتكر إضافى ومضاعف ومن ثم دعوة الى الإحباط والافساد لا الإصلاح.
الإسكندرية الكبرى بالمثل لابد ان تتخذ نواه لإقليم إدارى اضخم بكثير مما لها الآن. ولكن الآراء هنا تختلف حول ما ينبغى وما لا ينبغى ان يتبع هذا الإقليم؛ قد يُرى ان نلحق البحيرة برمتها بالإسكندرية للتقارب الجغرافى والوظيفى الضيق (أو الواسع) بينما قد يُرى ان يقتصر على ضم كفرالدوار الى اقليم الإسكندرية فهى منه فعلا وهى فيه كشبرا الخيمة بالنسبة إلى القاهرة او على وشك ان تكون على ان يضاف الى بقية  البحيرة مديرية التحرير التى هى امتداد تام لها جديد، وكذلك المحافظة الجديدة المقترح إنشاؤها فى منطقة النوبارية . 
وفى هذه الحالة فلقد يرى ان يكون الامتداد الحقيقى لإقليم الإسكندرية هو مريوط الكبرى او الساحل الشمالى الغربى برمته حتى الحدود فهذا اقليم بازغ ولكنه مخلخل جداً وبحاجة الى رأس يلم جسمه المديد ويأخذ بيده الضعيفة والإسكندرية من قبل هى هذا الرأس وهذه البلد فضلا عن انها البوابة والمدخل.
فى الدلتا اذا عدنا الى الداخل، فإن بقايا أقصى شمال المنوفية وكل ما بين الفرعين فى وسط الدلتا مما يتوزع الآن ما بين كفر الشيخ والغربية والدقهلية ممكن ان تكون معا وحده إدارية جديدة بينما يترك كل شرق الدلتا بعد استبعاد معظم القليوبية ليؤلف وحدة أخرى مقاربة فى المساحة والسكان ومقاربة بدرجة أقل نوعا فى الظروف الطبيعية والاقتصادية والمحاصيل والتوجيه الجغرافى .. إلخ. 
ولقد يرى كبديل ان نفيد فى تخطيطنا الإدارة من مدن الفروع الكبيرة على جانبى وسط الدلتا مثل دمياط والمنصورة وطلخا وميت غمر وزفتى وكفر الزيات  ورشيد. فهذه المدن النهرية تخدم بالفعل مناطقها على جانبى الفرع وأقاليمها الوظيفية تتوزع بعيدا على الضفتين كأمر واقع ومنطقى متجاهلة الفاصل المائى وأيما حدود إدارية يمكن ان تتبعه.
وهنا قد يرى ان الخير لنا ان تقتطيع النطاق الشرقى من البحيرة ليدخل مع النصف الغربي من الدلتا الوسطى فى وحدة ادارية واقليمية كبرى وأكثر تماسكا وطبيعة بينما يدخل النصف الشرقي من وسط الدلتا النطاق الغربي من شرق الدلتا فى وحدة اخري وبهذا تكون نقط ارتكاز ونوايا التقسيم الاداري الجديد داخل الدلتا هي كتل الكثافة السكانية السميكة والمدن النهرية الضخمة علي فرعيها, واللذين يصبحان بدورهما محاور ارتكاز وخطوط وصل بدلا من حدود فصل بينما ينتقل الحد الفاصل بين الوحدتين الي خط عمودي منصف تقريبا فى قلب وسط الدلتا. ومن المنزلة والمرتبطة بها كمسطح مائي مثل المطرية والمنزلة فهذه المراكز تقع حاليا فى الدقهلية إلا انها تحد مصالحها الحيوية واليومية مرتبطة اكثر بدمياط وبور سعيد وتود الانضمام الي احدهما او كلتيهما. 
غير ان هذا ينقلنا الي مشكلة شرق الدلتا , وهذه تلمنا من بعدها إلى مشكلة منطقة القناة ان نترك بقية شرق الدلتا كوحدة ثالثة وحدها باعتبارها واسعة المساحة والسكان وشبه متجانسة الانتاج والمشاكل بما فيها الكفاية وبحسابها أيضا وحدة متعددة فى المستقبل بالاستصلاح الزراعي فى اقصي الشرق فى سهول الحيفة والصالحية وبور سعيد الي ان يصل عمرانها الي تخوم منطقة القناة؟ ام نربطها إدرايا بالأخيرة حيث يشتد التشابك وترابط المصالح والتبادلات والتفاعلات حاليا بالفعل.
قد يكون من الأفضل فى المرحلة الحالية علي الأقل ان تقوم كل منهما بنفسها كوحدة بذاتها دون ان يمنع هذا التنسيق والتكامل بينهما وفى هذه الحالة فان منطقة القناة كلها من بور سعيد حتي السويس إنما هي وحدة وظيفية واحدة غير قابلة للتجزئة. اما تعدد الوحدات الادارية الثلاث الحالي بها فليس اكثر من مغالطة تخطيطية اخرى كثنائية القاهرة والجيزة مع فروق الحل الحتمي هو الاختزال التام علي  المشكلة التي نثرها منطقة القناة انما هي مشكلة الضفتين ثم سيناء من بعدها بالتالي:
فاذا ما ضم إقليم القناة الضفة الشرقية كما يجب بداهة فانه بذلك يحتذى للشريط الغربي من سيناء فاذا لم يفعل فهل يترك سيناء بكل مساحتها الهائلة وبقلة سكانها ومواردها, وحدة أخرى وحدها؟ من الناحية الاستراتيجية والقومية ولظروف سيناء العسكرية والأمنية, مطلوب أساسا دفع التنمية والتعمير وتكثيف السكان فى سيناء. ومن الناحية الجغرافية والوظيفية قد تكون منطقة القناة بالنسبة إلي سيناء هي إلي حد ما كمنطقة الإسكندرية بالنسبة إلى مريوط الكبرى او الساحل الشمالى الغربى لذا قد يرى ان تدمج منطقة القناه وسيناء فى وحدة إدارية كبرى شاسعة الامتداد حقا ولكنها أقدر على مواجهة التحدى العمرانى أو على الأقل ان يكون الدمج مؤقتا الى ان يتم تكثيف سيناء وتقوم  على قدمها.
حين نستدير جنوبا لنلتفت إلى الصعيد الخطى  فإن المشكلة التخطيطية أقل تعقيدا بكثير؛ المطلوب هنا هو فقط الا تفرط الوحدات الجديدة فى الطول بالطبع وأول وأبرز وحدة هنا قد يحسن ان تجمع النصف الجنوبى من الجيزة مع بنى سويف مع الفيوم فى إطار واحد كالزهرة ثلاثية الورقات لا ينقصها التقارب  فى المسافة ولا التجانس فى الطبيعة الجغرافية والإنتاجية كما لا ينقصها قلب تلتقى فيه عند عنق الفيوم – الوادى. والمشكلة أين أو أى تكون العاصمة؟ ولعل  بنى سويف هى الأكثر توسطا كما هى الأكبر حجما ونشاطاً.
يلى جنوبا لا مفر إقليم يضم المنيا وأسيوط وسوهاج أى جزع الصعيد  الجنوبى الإقليم متجانس نسبيا طبيعة ومحاصيل ومشكلات وعقلية، وعاصمته الطبيعية لا خلاف عليها وهى اسيوط المشكلة الوحيدة أنه مفرط الطول بالضرورة ولعل الحل ان يكون ضم مركز او اثنين من أقصى شمال المنيا الى إقليم الجزع الشمالى ومثل ذلك من أقصى جنوب سوهاج الى الإقليم التالى.
وهذا هو إقليم الجنوب الأقصى  قنا واسوان معا الثنية والذيل التجانسى هنا مكفول طبيعيا وبشريا والدمج يكتل مواردها وسكانهما المحدودة نوعا ما فى وحدة أقل وأكمل واذا كانت استطالة محافظة اسوان بوضعها الراهن مفرطة نوعا بالنسبة لعدد سكانها فإنها جديرة بأن تصبح معقولة فى إطار الوحدة الإدارية الأكبر التى تجمعها مع قنا. أما الاقتراح الذى يطرحه البعض باقتطاع محافظة جديدة نواتها الأقصر بدعوى فرط استطالة اسوان الحالية، ولإعطاء الفرصة لهذه المدينة السياحية بالتنمية والتطور, فلا مبرر له ولا محل فى الإطار الكبير الجديد. إلا ان المشكلة داخل هذا الإطار هى تطرف العاصمة، سواء اخترنا قنا، او كما ينبغى اسوان.
أخيرا وعلى  جانبى الوادى فلا بأس اولاً من ان تظل  واحات الصحراء الغربية موزعة على ما يواجهه من وحدات الوادى ضمانا للربط. وإدخال الواحات فى دورة حياة الوادى اليومية والعادية، أى التقسيم بالعرض.أما فى الصحراء الشرقية فتظل الوحدة على فرط استطالتها طولية تضم الساحل والداخل من السويس حتى الحدود، إذ لا بديل بحكم الضرورة الجغرافية.[image: image1.png]
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